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أتوجه إلى الله سبحانه و تعالى بالحمد والشكر» لأنه من علي بالتوفيق و 
القدرة الكبيرين لانجاز هذا البحث. فالحمد لله حمدا كيرا طيبا مبا ركا فيه. 


كما أنني مدينة لأستاذي الدكتور؟" عبد الحفيظ طاشور" بالتقدير و الشكر 
اللازمين لأنه مد لي يد العون و ساعدي في انجاز البحث بتقديه النصح و التوجيه» في 
كل نواحي المذكرة من أوها إلى آخرها. 


و أشكر بالمناسبةء السادة أعضاء نة المناقشة: الأستاذ كردون عزوز»ء رئيس 
اللجنة؛ و الأستاذ مالكي محمد الأخحضرء العضو المناقش فيهاء و الذين بعشاركتهم في 


المناقشة يواصلون جهدهم العلمي» دون أن أنسى كذلك كل أساتذق الأجلاء. 


و أل بذلك جيع طاقم إدارة كلية الحقوق و العلوم السياسية» على رأسهم 
عميد الكلية الدكتور: "قموح عبد اجيد' . 


كما لا أنسى أخيرا كل من ساعدن على الوصول هذه المرحلة» و لو 
بکلمات تشجیع. 
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أهدي نثمرة جهدي المتواضع إلى كافة أفراد أسرت» خاصة إلى: 


أمی و اي العزيزين: تبيب ياجمينة و زنات عمارء لاما وقفا بجانی طيلة سنوات 


عمري» و شجعان دائما على إتمام دراستي و الاهتمام عستقبلي 


8. 


ف سيف الدين» محمد أمين و لويزة. 


زوجي العزيز؟ العيفة أحمد» الذي حثني كيرا على الدراسة» و كان لي دوما الرفيق 
الأنيس و الزوج الصاح و الصديق المغرب. 


و إلى کل من يعرفني و يبني. 


لكم كلكم أهدي ثمرة دراست الطويلة 
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الحمد لله مدا كنيرا طيبا مباركا فيه» و الصلاة و السلام على حبيبه 
محمد عليه أفضل الصلوات و أزكى تسليم و على آله و أصحابه و من والاهم باحسان 
إلى يوم الدين. 


أولا؟ التعريف بموضوع البحث و اشکلیته: 


إن موضوع جرية العدوان في القانون الدولي العام و القضاء الدولي 
الجنائي» موضوع طرح للنقاش لسنوات عديدة و ما زال يثير جدلا كبيراء لأنه كثيرا ما 
انصب حول تعريف هذا النوع من الجرائم 
خاصة و أن الععدوان في سنوات حلت لم يكن أبدا جرمة» بل أن الحرب في حد ذاقا م 
تكن عدوانا بل كانت مشروعة بكل مقاييس المشروعية» ذلك أما كانت الحل الوحيد 
للزاعات الدولية بين ختلف دول الالء 


و لكن فضاعة مثل هذه الحروب أدت إلى تدمير العام و قتل الملايين من 
البشريةء فبدأ تحرعها مرحلة معرحلة و لعبت عصبة الأمم دورا في ذلك إذ أا 
فصلت بين الحرب المشروعة و التي تكون من أجل الدفاع الشرعي أو بعد إتباع 
مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في عههمد العصبة مثلا ؛ و بين تلك العدوانية و 
التي تم تحريمهاء لكن هذا الحرم م يكن شديدا و قاسيا با يكفي لمنع العدوان في 
تلك الفترة. 


هذا ما أدى إلى عدم فعالية هذه المنظمة فكان بذلك نشوب الحرب العالمية الثانية؛ 
وتم بعدها إنشاء منظمة الأمم المتحدة سنة 1945 التي حرمت الحرب تجحرعا 


قاطعاء و وضعت تدابير عسكرية و أخرى غير عسكرية للدولة التي تشن عدوانا على 
دولة أخرى. 


المقدمة 


و في المقابل» كانما المحكمتين العسكريتين الدوليين لنورنبارغ و طوكيو قد 
اعتبرتا مغل هذا العدوان جريمة دولية. تحمل مرتكبها المسؤولية الجنائية الدولية 
كاملة» و عوقب عقابا وصل في حالات كثيرة الإعدام. 


من هناء بدأت حرب النقاشات حول تعريف موحد و محدد هذه الجحرية» و 
بالضبط منذ سنة 1950 عندما عرض الموضوع على لجنة القانون الدولي» فكان 
هناك الرافض رفضا مطالقا لفكرة أنه كن وضع التعريف هذه الجرعةء و بين المؤيد 
له والممسك به » ولكل منهما حججه و براهينه. 


غير أن طائفة المؤبدين للفكرة هي الغالبة» كما أن النقاش كان دائرا بين المؤيدين 
أنفسهم حول طبيعة التعريف» إن كان عاما أو محددا يشتمل على أمثلة على سبيل 
الحصر؛ و بقي النقاش هكذا إلى غاية الوصول إلى التعريف بقرار من الجمعية العامة للأمم 
التحدةسنة 1974. 


بالتوازي م يكن القضاء الدولي الجنائي يتحرك قط منذ محاكمتي نورنبارغ و 
طوكيوء إلى غاية إنشاء الحكمة المجدائية الدولية و دخوها حيز التنفيذ سنة 2002 
فعاد بذلك هاجس التعريف يؤرق وفود فرق العمل التي أنشأققا سواء اللجسة 
التحضيرية العاملة قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية و بعد إنشائها إلى حين دخوها 
حيز التفيذ؛ أو جعية الدول الأطراف التي حملت على عاتقها هذا البء منذ سنة 
3 إلى يومنا هذاء و م يم بعد الاتفاق عليه . 


و لهذا كان من واجبنا أن نتناول هذا الموضوع بصفة نبسط فيها كل هذه 
المراحل و الخلافات» و بطريقة منهجية و مبوبة خاصة أنه موضوع ما زال حدیث 
العام حاليا ومازال يأت بالججديد في كل مرة. 


و لألميتعه في الججال الدولي عامة و الدولي الجنائي خاصة» و نظرا لأنه 
عملي أكثر منه نظري لتطبيقاته العديدة؛ اخترناه كموضوع لبحشاهذا بعنوان : 


«جرية العدوان بين القانون الدول العام و القضاء الدول الجنائيء» 


وفيه سوف ندرس و نجيب على الإشكالية التالية: 


٭کیف يتعامل القانون الدول العام مع جرية العدوان؟ و هل لعب القضاء 
الدولي الجنائي دورا في إيجاد مكانة هذه المجريمة ضمن الجحرائم الدولية 
الأخرى؟. 


و تندرج تحت هذه الإشكالية إشكالات جزئية أخرى من أمها: 
* ما رأي الدول في إمكانية إبجاد تععريف لجرعة العدوان ؟ 
* هل تم الوصول لتحديد تععريف موحد و محدد هذه الجرمة ؟ 
* ما هي المجهود اليذولة من طرف الحاكم الجنائية الدولية ايزاءها ؟ 
* و ماهو نطاق تطبيق اللص القانون الخاص بتجري العدوان ؟. 


ثانیاء أسباب اختيار الموضوع: 


أ- لأن موضوع جرية العدوان يدخل ضمن اختصاصنا في القانون و القضاء 
الدول الجنائي بصفنها جرعة دولية 

ب = رغبننا في البحث في هذا الموضوع» لأنه كان منذ زمن جد طويل محل نقاشات 
ساخنة و مازال لحد اليوم يغير أسئلة كبيرة؛ و بالمالي رأيناأنه من الممكن 
دراسة هذه اللقاشات و البحث عن سبب بقاء هذا الموضوع دون حل 
ليومناهذا. 

ج- إن هذا الموضوع جد عملي لأن له تطبيقات عملية آخرها حرب الولايات 
المتحدة الأمريكية على العراق و التي صنفت من طرف الخبراء في القانون الدولي 
أنها جرية عدوان. 

د- نقص المراجع المخصصة في ميدان الققضاء الجنائي الدولي عامة» و في مجال 
جريمة العدوان خاصة؛ فقلما نجد هذا الموضوع» و إن وجد فانه لا يحتل سوى 
مبحنا أو فصلاء و في أحيان كثيرة بضع سطور فقط. 
ثم أننا لم نجد في حدود علمنا إلا مرجعا واحدا متخصصافي جرية العدوان. و 
هذا أردنا أن نضيف إلى الملكتبة القانونية مرجعا جديدا و إن كان جد متواضعا 


المقدمة 


لا يصل إلى قيمة الكتب و المراجع الموجودة. إلا أنه يتابع أحداث أخطر جرعة 
دولية إلى آخر لحطة. 


ثانا أمهداف البحث؟ 


من الغايات التي بجحاول البحث تحقيقها و الوصول إليها نخججد: 
أ- محاولة تبيان ألمية جرية العدوان» لأا تعتبر أحطر الجرائم بل هي أم كل 
المجرائم لأنه غالبا ما ترتكب الجرائم الدولية الأحرى في ظل هذه الجرعة. 
ب - البحث عن حلول للنقاشات التي لا تريد أن تنتههي و محاولة البمحث عن ما 
إذا كان فعلا هذه الججحرية إمكانية الوصول إلى تعريف محدد ها أم لاء 
ج- محاولة كشف النقاب عن الدول التي ترتكب جرية العدوان تحت غطاء 
شرعي كالدفاع عن النفس أو التدخل الإنسان... . 


رابعا؟ ا منهجية المتبعة في هذا البحث: 


اعتمدنا في بجثنا هذا على المهج الاستقرائي من جهةء و الهج التحليلي من 
جهة أخرى. حيث قمنا باستقراء كامل لمختلف آراء المؤلفين حول موضوع تعريف 
جرية العدوان» و كذلك آراء وفود اللجان التي جاءت تباعا حت الآن؛ ثم عمدنا 
إلى تحليل هذه الآراء رأيا برأي» حتى نحدد معام الاخحتلاف و الاتفاق بينها و لكي 
نصل في فاية الملطاف إلى الرأي الراجح و الذي له حجج مقنعة حول الموضوع. 


خامسا؟ الكتابات السابقة ي الموضوع: 


مرجع واحد متخصص في موضوع جرية العدوان وجدناه حسب اطلاعنا 
ينل يي: 

- العدوان في ضوء القانون الدولي (1977-1919). للدكتور أجمد جمدي 
صلاح الدين. 


المقدمة 


حيث أنه عي بإشكالية تعريف العدوان و إن كان ذلك من الناحية القانونية 
فقط و في مجال القانون الدولي العام؛ و اهنم أكثر بتحليل القرار 3314 للجمعية 
العامة المضمن تعريف العدوان و بالنال م يعن بدراسة هذا الموضوع من ناحية القضاء 
الدولي الجنائي. 


في المقابل» ي جد أي مرجع يتحدث عن هذا لمجال نما صعب علينا تحرير الفصل 
الان لأننا اعتمدنا أكثر على أوراق العمل الرسمية الصادرة عن اللجان التحضيرية و ججمعية 
الدول الأطراف و فرق عملهما. 


لكن عددا لا بأس به من المراجع الخاصة بالقانون الدولي العام درست هذا 
الموضوع و لو بصفة جزئية. نذكر منها: 
= حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي» للدكتور حمود محمود خلف» الذي 
عند دراسته لموضوع الدفاع الشرعي تكلم كيرا عن جرعة العدوان بصفتهما وجهان 
لعملة واحدة. و لأنه مرجع قدي الطبعة م يتتبع آخر أحداث هذا الموضوع. 

و كذلك نجد رسالة ماجستير بعنوان: 

- موقف القانون الدولي المعاصر من مشروعية استخدام القوة المسلحة في إطار 
المقاومة التحريرية» للطالب رموش نصر الدين. 

كل هذه المراجع و مراجع أخرى كثيرة و التي اعتمدناها في يحشنا كانت تدرس 
الموضوع من الزاوية النظرية و القانونية البحتة وهذا ما ساعدنا كثيرا في تنظيم خطتنا 
الموضوعة هذا البحث. 


سادسا؟ كيفية الاستفادة من ختلف ا لمراجع المعتمدة ف البحث ‏ 


للوصول إلى الإجابة على إشكاليتنا الى وضعناها في بداية الللحث» كان لاإبد 
للسامن البحث عن المراجع و الكتب التي أروت فضطولا حول اللوضوع» و قد تنوعت 
بين المراجع باللغة العربية و أخرى باللغات الأجنبية. 


و حول المراجع» استطعنا جمع عدد لا بأس به من الكتب معظمها حديث 
الطبعة» و قد ساعدنا هذا كثيرا حتى نتعرف على تطورات الموضوع خاصة و أا 
تضمنت آراء فقهاء القانون الدولي و وفود لجان العمل في القضاء الدولي الجنائي. 
بالإضافة إلى أن هناك من الكتب من أعطى رأيه سواء في محاولة الاجتهاد لوضع 
التعريف أو في محاولة اليل لإحدى الآراءء 


و بالتالى كثيرا ما كنا نيل المعلومات لمهمة إلى هذه الكتب - إذا ذكرناها 
لأول مرة- مع نشر كل المعلومات التعلقة باسم المؤلف» و عنوان المرجع ثم سنة 
الللشر و دار النشر إلى غير ذلك من المعلومات التق قد يستفيد منها القارئ فيما بعد. 


أما إذا كررنا ذكره فإننا نكب اسم المؤلف مع عبارة (المرجع السابق)ء و 
عبارة(المرجع نفس)) إذا تكرر في الصفحة ذاتها ولم يفصل بأي هامش آخر. 


و إذا كان لمؤلف الكتاب مراجع أخرى مععتمدة في البحث» فإننا فممش اسم 
المؤلف و عنوان مرجعه مع إضافة كل المعلومات الخاصة بالدشر إذا كان لأول مرة أو 
إضافة عبارة المرجع السابق أو المرجع نفسه إذا تكرر بنفس المنهجية السابقة. 


الأمر نفسه كان مع الرسائل الجامعية و المقالات العلمية المعتمدة. إضافة إلى 
ذلك فانه تحتم علينا الاعتماد على تلف اللصوص و الوثائق القانونية العديدة؛ 
كعهد عصبة الأمم و ميناق الأمم المتحدة» أو نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة 
الجنائية الدولية. بجيث أننا كيرا ما كنا نكتب رقم المادة التي تنبت صحة أقوالنا و 
نحيل بذلك للهامش النص الكامل لتلك المادة. 


و في الأخير فإننا حاولنا ميش أوراق العمل أو الوثائق الرمية الصادرة إما 
عن فرق العمل الخاصة بتعريف جرية العدوان» أو وثائق اللجنة التحضيرية قل أو بعد 
المحكمة الجنائية الدولية و جمعية الدول الأطراف؛ و ذلك اعتمادا على المعلومات التي 
منحتها لدا مواقع الانترنيت مع كتابة عنوان هذه المواقع ليسهل العودة إليهاء 


المقدمة 


أما فيما يخص المراجع باللغة الفرنسية» اتبعنا الطريقة نفسهاء أي كتابة لقب 
الؤلف» و الحرف الأول فقط من امه بين قوسين» وعنوان مرجعه و معلومات النشرء و 
إن تكرر فإننا نضيف إلى لقبه عبارة (.)ا€ .ص0 ) معن المرجع المذكور. 
وني كل ذلك حاولنا إتباع الشكل المعهود في مخل هذه الرسائل و اللذكرات. 


سابعا؟ خطة البحث : 


لأن موضوع البحث يتمثل في جرية العدوان بين القانون الدولي العام و 
القضاء الدول الجسائى» فإاننا ارتأينا أن نقسم بجنناهذا إلى فصلين مهمين ما 


الفصل الأول جرية العدوان في نظر القانون الدولي العام. 
الفصل اللان: جرعة العدوان في ظل القضاء الدول الجنائيء 


حيث يتضمن الفصل الأول» إشكالية تعريف العدوان في القانون الدول 
العام بمعنى محاولة الترتيب المرحلي و التاريخي هذه الجريمة منذ العصور الوسطى 
وصولا إلى قرار الجمعية العامة لأمم المتحدة لسنة 1974 الذي جاء بالتعريف بعد 
سنوات من الخلاف» و تناولنا كل هذا في المبحث الأول. 
ثم حاولنا بحث سبب هذه الحلافات التي لم تمفق على تعريف واحد» و كان ذلك في 
اللبحث الثان. 


بعدها خصصنا الفصل الثانن لدراسة هذه الإشكالية من زاوية القضاء الدول 


الججائيء الذي اهتم هو أيضا بالموضوع» فتضمن محغه الأول تاریخ المجحرعة قبل إنشاء 
الحكمة الجنائية الدولية سنة 1998, و اهم المبحث الثاني با جاءت به الحكمة من 


جديد حول الموضوع. 


و في الخاتمة» وصلنا إلى مجموعة من التتائج التي استنبطناها خلال كل هذه 
الرحلة. 


و أخيراء فإننا حاولنا جمع ما استطعنا من معلومات حول هذه الجرعة الدولية 
الخطيرة» كما حاولا إيجاد حلول هذه المسألة و نعلم أننا لن نصل إلى مستوى كبار 
الفقهاء الذين مازالوا بختلفون إلى الوم على هذه المجرعة. 


و لله الحمد الذي وفقنا لإتمام بجحننا هذاء 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


القانون الدولي العام هو أهم فرع من فروع القانون الدولي» با بحتويه من مواضيع كثيرة 
و متشابكة؛ و با أن أشخاصه يتمثلون أساسا في الدول فإن هذه الأخيرة لم تكن أبدا عن منأى من 
المشاكل فيما بينها. 
و كنيرة هذه المشاكل كانت تؤدي و منذ أزمان قديمة جدا إلى حرب مدمرة» من أجل نيل السلطة 
و القوة بحيث كانت هناك همجية بشرية فظيعة. و هذا طبيعي لأن الحروب كانت مباحة بل و هي 
الحل الوحيد للوصول إلى المبتغى. 


بتطور الأزمان و العقودء و تطور الدول و المغاهيم» بدأت تلك الممجية تتحول إلى 
عقلانية تصرف و أصبحنا نسمع بتحريم هذه الحرب و اعتبارها عدواناء و من نة تجريمها؛ و أصبح 
الشغل الشاغل للعام هو معاقبة مرتكي جرية العدوان بعد البحث عن تعريف مناسب هاء 
ومرت الأحقاب و السنوات إلى حين الوصول لزمن هيئة الأمم المتحدةء و التي بعد جهد جهيد 
وصلت إلى إصدار قرار من طرف جعينها العامة يعرف العدوان و يحدد ملاحه و يؤكد على جرميته 
(الميحث الأول)؛ و لكنه كان و مازال سببا للاختلاف بين الدول التي ترفض مغل هذا التعريف» و 
بين دول تؤ كد على أحيته» و إن كانت تختلف هي أيضا حول طبيعته و مضمونه (المبحث الثان). 


المبحث الأول 
تطور إشكالية تعريف جريمة الدوان 


إن إشكالية تعریف العدوان كانت عل نقاش منذ زمن طویل»› و قد مرت 
بمراحل عديدة» لهي في مرحلة أولى سنة 1974ء حيث وضع أول تعر یف 
لاعدوان 2 التصويت عليه بالإجماع من طر ف الجمعية العامة للأمم المتحدة. لکن 
قبل هذا سنتطرق أولا مسار العريف قبل سنة 1950 حيث كانت هذه السنة 
نقطة التحول و المعيار الفاصل بين محاولة منع اللجو ء لاستخدام القوةء م 
رسوخ هذا المع کمبدا من مبادیئ القانون الدولي العام» و حاو لة اعتبار انت ها که 


عدوانا أولا (المطلب الأول)» و بين حتمية وضع حدود هذا المفهوم 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


=مفهوم العدوان- بتعریفه ثانياء و هذه المرحلة بدأت منذ 1950ء يسن رأت هيئة 
الأمم المتحدة ضرورة وجوب التسدخحل لوضع تعریف له یساعد على قمع أعمال 
العدوان والحفاظ على الم و الأمن الدولييسن› کما پساعد ي تد عيم 


أحكام الميشاق» و هذا ما سنتناوله في (المطلب الغفان). 


الطاب الأول 
مشكلة تعريف العدوان قبل سنة 1950 


ا اتو رز اک الاه مک کے 
الالجوء إليها جريمة عدوان» كانت في مؤقر لاإهاي لسنة 1'1907. 
لأزه قبل هذا التاريخ وحتى بعده بزمن طويل كانت الحرب مشروعة 
لكن بنشوب الحرب العالمية الأولى انقلبت الموازينن و بدأت الأصوات 
تتعالى لصلً الحروب و منع اللجوء إليهاء وهذا ما أكدت عليه عصبة 
الأمم من خلال عهدهاء ومن خلال الموانيق و اللمعاهدات الكغيرة التي 
أبرمت في ظأهاء غير أن عدم فعاليتعها أدى إلى قيام الحرب العالميّة الفانية 
أنشئت بعدها هيئة الأمم المتحدة التي اعتبرت الحرب محرّمة مطلقاء و بدا افظ 


العدوان يتداول بش ة ابتداء من ميغاق الأمم المتحدة. 


و هذا فقس منا مطلينا هذا إل فرعین› يتناول (الفشرع الأرل) منه تطور 
جريمة العدوان حتّى نشوب اللحرب العالمية الغفانية» ونترك (للفرع الغان) 
دراسة معمّقة لأحسكام ميغاق الأمم المتحدة ي مدان حفظ السلم و 


الأمن الدوليينء و الدور الذي ياعہه في هذا الموضوع. 


1-للاطلاع أكثر حول موضوع اتفاقيات لاهاي انظر : 

سعد اله( عمر)› تطور تد وین القانون الدولي الإنسان»ط1 »بیروت» دار الغرب الإسلامي 1997ء 

ص ص ۰79-61 

و كذلك: جو يلي( سعيد سا( المدخحل لدراسة القانون الدولي الإنسان» القاهرة» دار النهضة 
العربية» 2003ء ص154 و ما بعدهاه 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


الفرع الأول 
مشكلة تعريف العدوان قبل صدور ميثاق الأمم المتحدة 


م يكن مفهوم جريمة العدوان موجودا في العصور القديمة» لأن الحرب 
كانت مشروعة -مغلما سبق وأن ذكرنا- » بل و حق من حقوق الدأولة المعترف 
ما طبةا لمبداً السيادة المطلقة للدآولء فقد كانت تستعملها مدف السيطرة و 
بسط تُفوذها و استعمار دول أخرى أقل مها قرّة. و بالالي لم يكن هناك أي 
قانون يمنع استعمال القوّة» بل كانت الوسيلة الوحيدة لحل المنازعات و 


تسویتها» و : ينظر للحرب على أذها جريمة عدوان. 


و بداية من العصور الوسطى» نظرا لكثرة استخدام الحروب و ما 
ترتب عنها من خسائر بشرية و مادية؛ انتشرت نظرية التمييز بين الحرب العادلة 
و الحرب غير العادلة من طرف فلاسفة و فقهاء القانون الدوليء و اعتبروا أن 
الحرب تكون عادلة و بالتالي مشروعة مق كان ها سبب عادلء يتمثل إمًّا 
في الدأفاع عن الدفس أو استرداد حق ثابت قانوأّا*. وهنا بدأت محاولة الخد من 


الحروب بإ عطا ئها طابع الالامشروعية› و هذا ما يعن اعتبارها حروب عدوان., 


لكن سرعان ما اندثرت هذه النظرية في عهد القانون الأولي التقليدي» 
أين کشرت حاجة الدوّل لاستعمال القوّة من أجل بسط فوذها أکثر في العالم 
وهذا كان يعتبر القانون الدولى القليدي ي ذلك الوقت قانون حرب e)‏ منه 


ا نو ن ا 


1“ انظر: دويوي (رينه جان). القانون الدولي» ط3 › باریس»› منشورات عویدات بیروت1983› 

ص 79- 83. 

2- انظر؟ بو عبد الله (أحد)ء العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي المعاصرء اة العلوم القانونية 
(جامعة عدابة) > العدد 7. 1992 ص39. 

3“ انظر؟ رموش (نصر الدين)ء موقف القانون الدولي المعاصر من مشروعيّة استخدام القوة الساّحة 


ي إطار المقاومة التحريروة رسالة ماجستير» معهد الحقوق» جامعة الجزائر»1988 »ص 09, 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


و خلال القرن الاسع عشرء بدأت المعاهدات الدوليّة تشير إلى اعتبار 
مغل هذه الحروب ع دوانا جد منها معاهدة فينا للدفاع المشترك الموقعة ف 
سنة 1815» بين كل من فرنساء النمسا و إنكلعراء ويمكن اعتبارها أوّل 
معاهدة أشارت للعدوان بنصها: "إن أطراف هذه المعاهدة سيقفون صفا 


واا أف فوا ت ف لو حي ةا" 


بقي الوضع على حاله إلى غاية انعقاد المؤتر الان للسّلام بلاهاي 
عام 1907 ت فيه تنظيم الحرب» و الح من حرية الداول في استعمال القوّة» 
د من بين ما جاء فيه» إبرام اتفاقية تقضي بمنع الللجوء إلى القوة 
لتحصيل الديون التّعاقدية بين الول (المادة الأولى )» إلا بعد عرض الدولة 

: ډو ويه بين ر ر إ3 بعك عرص الدر 

الدائنة التحكيم على الداولة المدينة» فترفض هذه الأخحيرة العرض أو لا 
تلتزم بالقرار عند صدوره» فنجد أن هذه الاتفاقية الأولى رعا من نوعها التق 
جاءت رم اللجوء لا ستخدام القوّة ل بعد استنفادذ الطرق السلمية لحل 
التزاع. فالحسريم و إن كان منصوصًا عليه صراحة إلا أأه غير مطلق و 


: يجعل من الحرب العدو اندّة جريمة إعاقب عليه ا. 


نجد محاولة أخرى في مجال تحري العدوان» اتفاقية 
"مواھدات برıاil"‏ = -Conventions de Briand‏ لس 1913 بین 
الولايات المعحدة الأمربكية و عدد من الدأول» هدفها تأجيل قيام الحرب» 
و الفاق الأول على ضرورة احترام فترة معيّنة قبل اللجوء إليها تسمسى 


2 فعرة تهدئة الأ و‎ ٤ 


من خلال كل اللمحاولات السّابقة رى أن العدوان لم يعبر 


جريمة دو ية أبدال لکن بطو ر الفكر أصبح يعتبر رما على الأقل إلى غاية 


1-انظر: سلیمان (عبد الله سليمان). المقدأمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي» الجزائرء ديوان 
المطبوعات الجامعيّة» 1992ء ص168. 


2 “انظر حول هذه الاتفاقية : ريموش نصر الدين» المرجع السأًابق» ص 10. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


استنفاد كل الطرق السّلميّة لحل المنازعات الدولية. إذن لا كن الحديث 
عن وجود تعريف العدوان في هذه المرحلة» للكن هذا قبل اندلاع الحرب 
العالمية الأولى» و التي أدّت إلى خراب معظم الأول. مم أدّى إلى ظهور 
نوع من الأضج الإنسان و الذي حاول جعل هذه الحرب كجريمة 
عدوان» فبانتهائهاء تم عقد مؤتمر الصلسح بفرساي في سنة 1919 ”2 
بموجب مادته 227 اعتبر أن العدوان الذي قام به فليوم -[]- 
مumهaاااGu‏ إمبراطرر ألمانيا جريمة دولية واعتبر مسؤولا عنها جنائيًاء غير 


أده : يعاقب أر فض هو لدا تسلایمه بعد فراره إليها. 


بعدها كان إنشاء عصبة الأمم سنة 1920 . و كان هدفها هو 
إقرار السّلم و الأمن الدوليين» وذلك بإلزام الدول بحل نراعاقا الدولية 
بالطرق ال لکن عهد العصبة : يقم بأ ي تعریف لمفهوم العسدوان» و لا 
بجر یمه» بل حرم الحرب فقط بصفة نسبية و الان قد تجوز ي حالات 


معيشة» کما لا تجوز فی حالات أخرى. 


فأما الحالات الق تعتبر فیها الحرب مشرو عة فتعمشل في حالة الدفاع 
الشرعي» و إن : ينص عليه صراحة غير أنه يستنتج من أحکام نص المادة 16 في 
فقرتيها الأولى و الغالفة“ . 


1- للاطلاع حول أنواع الوسائل السلمية لحل المدازعات الدولية» انظر: 

نوري موزه (جعفر)ء المنازعات الإقايمية في ضوء القانون الدولي المعاصرء الجزائر» ديوان المطبوعات 
الجامعية» 1992 »ص ص 123-.128 

2- قبل عقد هذا المؤقر الذي جعلل من حرب العدوان جريمة دوليةء عقد مؤتمر الوفيات الغاني في 08 
نوفمبر 1917 نص في قراره أن الحرب العدوانيّة جريعة ضلا الإنسانيّة انظر: 

بو عبد الله (أحهمد). المرجع الستابق» ص40. 

3- بطرس فرج الله (معان). تعريف العدوان. المجلة المصرية للقانون الدوليء العدد 196824ص 192. 
4- تنص المادة 16ف 101 " إذا التجاً أي عضو من أعضاء العصبةء إلى الحروب الفا بذدلك تعهداته» 
فبانه يعتير بفعله هذا قد ارتكب فعلا من أفعال الحرب ضد جميع أعضاء العصبة..." 

و الفقرة 03 : " يوافق أعضاء العصبة.ء.على أن يقدآموا يد المساعدة المتبادلة الواحد منهم للآخر 


في مقاومة أي تدابير خاصة توجه ضد أي واحد منهم من قبل الدولة المخالفة للعهد. " 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


كذلك حالة الحرب التي تکون بعد استدفاذ الإجراءات الشتكلية المنصوص عليها 
ي العهد» أي الحرب التي تکون بعد سبق عرض التزاع على مجلس العصيبة ول يصدر 
فيه قرار بالإجماع»و تلك التي تقوم بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار 
التحكيم أو حكم الحكمة أو تقرير مجلس العصبة و لم يتم الالتزام به [المادّة 12 
ف 1]ءو الحرب التي تکون عند تأر صدور قرار التحكيم أو حكم 
المحكمة في الفترة المعقولة المنصوص عليها في المادّة 12ف2 .و كذا تأخر 


صدور قرار مجلس العصبة في مدة 06 أشهر من عرض الأراع عاه. 


و فيما بخص الحالات التي لا تكون فيها الحرب جائزة -و بالتالي تشكل 
حالة عدوان- هي الحرب التي تقوم ضد دولة كانت قد قبلت بتنفيذ القرار الصادر 
أو الحكم[المادة 4/13]" »و الحرب بعد صدور قرار مجلس العصبة بالإهاع 
في التزاع المطروح عليه[المادة 15/ 6]” »و تلك التي تكون قبل عرض 
الدزاع للحل بالوسائل السّلمية أو بعد عرضه لكن ل يتم انتظار فوات 03 
أشهر. 
وتجدر الإشارة إلى أن العهد قد رب جزاءات في حال شن دولة العدوان ضد 
دولة أخرى» تتاف من جزاءات اقتصادية. جارية» دبلوماسية و أشلأها 
عسكرية؛ لكن كل هذا بعيد عن تحديد المسؤولية الدولية الجدائية» ووضع 


جزاءات جنائية يعاقب معوجبها مرتكبي جرائم العدوان. 


ووفةا لكل هذا فإن عهد عصبة الأمم قد اتسم بالنقص في إقرار 
السلم و الأمن الدوليينء و تفاديًا هذا النقص و سد الثغرات الموجودة فيه 
كانت هناك محاولات لاحقة مكملة له جد من أههاء مشروع معاهدة الضمان 
المتبادل لسنة 1923 و الذي وافقت عليه الجمعية العامة لعصبة الأمم ف 


دورها الرابعة» هد فه تسهيل تطبيق نصى الادتين 10 و16 من العهد وقد 


1- تنص الaادة"‏ يوافق أعضاء العصبة...ءعاى عدم الالتجاء للحرب ضد أية دولة عضو في العصبة يقوم 
بقنفيذ القرار..." 
2- كما تنص المادة 15ف06 :" إذا وافق أعضاء الجلس على التقرير بالإجهماع...فيوافق أعضاء العصبة 


على عدم الالتجاء للحرب ضد أي طرف في النزاع يكون قد نزل على العوصيات الواردة في ال#قرير" 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


جاءت مادته الأولى ناصة على أن الحرب العدوانية تعتبر جريمة دولية» و 
على الدول التعهد بالامتناع عنها. 

ولکنه ۾ يعط تعريفا للاعدوان؛ بل اكتفى بتحديد بعض الأعمال ألَّها 
عدوان» كالبدء في أعمال عدائية عقب هدنة أمر ها مجلس العصبة لحين 
به في السزاع و كنذا إخلال الدول بالدزاماها الموجودة في المواد 13.12 › 
4 و15 من العهد. 

ونظرا لجحرأة هذا المشروع في اعتبار الحرب القائمة لأول مرّة عدوان و 
الا و ی و ی ا الف ر 


العنفيسذ 


کذلك مشر وع بروتو کو ل جنیف عسو ية الز اعات با لطر ق السللمية 
لسنة1924.الموقع عايه من طرف الجمعية العامة اعتبر هو أيضّا العدوان 
جرعة دولية و ألزم الدول الأعضاء فيه بعدم اللجوء للحرب» و عرض 
نزاعاها على محكمة العددل الدولية الدامة أو على هيئنة الأحكيسي 
ووضع استخنداء على ممارسة القوة و هو حالة الدأفع عن التفس أو عند 
صدور قرار من مجلس الأعصبة EE‏ و لمفس سبب فشل لمشر وع 


الأول» سقط هذا المشروع و ا یدخسل حز الةنفيذ. 


جد قرار الجمعية العامة الصأادر في 24 ديسمبر 1927 أيضا من بين هذه 
آغار وت اا و الا ر واا ق اقرح فان هة برا إل 
الجمعية العامة يتضمن اعتبار كل حرب عدوانية محظورة» و إلزام الأول 
اللجوء للوسائل السّلمية لحل نزاعاقا الدولية بعيدًا عن استعمال القوة. 
و لما كا نعم أن قرارات الجمعيّة العامة لم يكن ها أبدًا صفة القشريع» بل 
هي تصدر جرد توصيات و بالتالي فإن قرارها لا قوة إالزامية قانونية على 


الدول بل مجر د التزام اد عا ورد فيه» هذا الذي ا ڪدث في الواقسع. 


1- انظر ي ذلك: عامر( صلاح الدين)» مقدمة لدراسة القانون الدولي» القاهرة» دار النهضة العربية» 
5 ص 970. 
2- انظر: بطرس فرج الله ("معان)ء المرجع السابق» ص196. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


لکن ميغاق بریان = كيلو ج لسنة 1928. كان همهم على الإطلاق» 
حیث أنه بتاريخ 06 أفريل 1926 قام وزير خار جية فر نسہا بزيارة کاتب 
الدولة للشؤون الخارجية للولايات المتشحدة الأمريكية "كلوح" و قدم 
"بریان" اقتراح بإاقامة اتفاقية صداقة بين البلسدين» فوافق "كيلو ج" على 
أن تکون مفةتو حة لانضمام الدول الأخسرى» و ي 27 أوت 1928 2 
التو قيع على هذا الميغاق و الذي ى عيخاق باريس 1 من طر ف 
5 دولة» ووصل عدد الموقعين سنة 1938إلى 63 دولة» وقد دخل 
چ الدفيذ غي 4 جوياية 1929. 


وكان مضمونه أن حرم الحرب تحرعا قاطعًا من حيث المبدأ أصلاء في 
العلاقات الدولية للدول المنضمة و مهما كان هدف هذه الحرب» فكل حرب ما 
عدا حالة اللدأفاع الشرعي أو حالة إلزام دولة - أخلت بتعةداقا - 
باحترام تلك التعهدات» تعدير عدواناء وهذا ما نصضأت عليه 
الديباجة و نص المادة 01؛ وقد أحلّت المادة 02 الوسائل السلمية لتسوية 


التزاعات محل اعتبار الحرب الوسيلة الوحيدة لذلك. 


لکن من عيوب الميثاق أده نص على العدوان و ا بسحد د تعر يفا دقيةا 
له» كما نص على حالة الدفاع الشرعي بدون تحديد نطاقه مما جعل الأول 
تسستر ته للقيام بالعدوان» بالإضافة اعدم صله على جزاء مر کت 


ت 


کل ھذا : ينشقص من أ هته إذ يعبر أهم وثيقة رلمية صادرة بين الحربين 


ت 


العالميتين ذات القوة الإلزامية. وكان ينقصها التطبيق العملي في الواقع 


الدولي و لا كن حتى الإنكار بأن حلاة الحروب قاست كفيرًا. 


1 - للتفصيل أنظر: 

رموش (نصر الدين) المرجع السابق»› ص17. 

2- زاء الوحيسد الموجود. هو فقدان الدولة المعتدية الاستفادة من أحکام الميثاق حسب ماهو 
منصوص عايه في الديياجة» أ نظر: 


رموش (نصر الدين)» المرجع ففسسه» نفس الموقع. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


و بكفي إشادة أنه قد حرم الحرب قطعيًا و اعتبرها جريمة دوليّة» كما أنه كان 


مر جوا مھا لو اضعي ميشاق منظمة الأمم المحدة". 


لمكن و لأول مرة في تاريخ مفهوم العدوان» بادر الإحاد 

السو فياني ي سنسة 1933 عحاو a‏ وضع تعر یف مفصال و مح د 
للعدوان بعيكا عن جرم الحرب أو عدم جرعهاء و قم مشروعه للجدة 
العامة لمؤقر نزع السالاح بلدن. 
وقد جاء التععريف على الشكل الال: 

"ني أي نزاع دولي تكون الدولة معتدية إذا بادرت بارتكاب الأعمال 
الالية: 
1- إذا أعانت الحرب على دولة أخرى. 
2 - إذا غزت قواتها المسأحة إقليم دولة أخرى حيّى دون إعلان 
الحرب. 
3 - إذا قصفت إقليم دولة أخرى بواسطة القوات البرية أو البحرية أو 
الجوية. 
4 - إذا دخلت قواها المسلحة إقليم دولة أخرى دون موافقة هذه الدولة. 


5 فرض الحصار البري على شواطئ و موانئ دولة أخری.". 


بإاحالة مشروع التعريف للنقاش على لجنة الأمن المنبغقة على اللجنة 
العامة» كان هناك الرافض ذا النوع من التعريف الذي اعتبره جامد و غير 
مرن و له سمح بدخول أفعال أخرى قد تکون اشد خطررة !ِى قائمة 
التعريف المحصري» و أشار إل وجوب منع سلطة تقديرية واسعة لأجهزة عصبة 
الأمم المكلفة بالحفاظ على السلم و الأمن الدوليين تسحديد العدوان 
و تعيين المعتدي» لكن كان هذا التيار تيار الأقلية» أما الأغابية فقد فضلت 


هذا الغوع من التعريف حت لا تبرر الدولة المعتدية أفعااها وفقا اإصالها. 


1- رموش (نصر الدين)› المرجع فس سه › ص8 1. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


أدّى هذا النقاش لرفض المشروع فائياء لكن الإأحاد السوفياتي قام في نفس 


ف ا ا TT‏ : 1 
السدة بعقد اتفاقيات شنا ثيه ممع دو ل عديدة ضمن يها هدا التعر 


نستخلص من کل ما تقدم أن العدوان : يعتبر كجرعة دولية إل ي 
سنة 1923 وذلك في مشروع معاهدة الضمان المتبادل؛ و لم تحاول أية جهة 
وضع تعريف للعدوان يحلا من حرية الدول في استعمال القوة إلا محاولة 
الإتحاد السوفياتي الفاشلة في سنة 1933 . وهذا الفشل ليس اصعوبة 
التعريف في حلا ذاته و إنا لعضارب مصاح الدول الرافضة لأن تتقيد شل هذا 
التعريف. 
ثم أن عصبة الأمم» فشلت بدورها في الحد من الحروب ما أذّى إلى قيام الحرب 
العالمية الثانية سنة 1939, انتهت في سنة 1945 بكوارث خسائر بشريْة و مادّية 
كبيرة دٴّرت العام بسبب التّطور الهائل في استعمال الأسلحة» و النتيجة كان 
التفكير في إنشاء منظمة الأمم المحدة” تقف بشلاة في وجه الحروب» وجاء ميغاقها 


أش في تحريه استعمال القوةء و هذا ما سنراه في الفرع الثاني من هذا المطلب. 


1- في 3 جويلية 1933 وقع الإتحاد السأوفياتي و كل من [أفغانستان- إيران - رومانيا- بولندا- 
لاتفيا- استونيا ]» " ميغاق لندن ". و كذلك اتفاقية أخرى بينه و بين لعوانيا الموقعة في 05 جويلية 
3,), و دخلت فيها بعد ذلك فنلندا في 22 جوياية. للمزيد من المعلومات انظر:ة 

سليمان (عبد الله سليمان) » الملرجع الستّابق» ص 189. 

2 -للاطلاع أكثر على كيفية إنشاء هذه المنظمة» تشكيلتها و أهدافهاء راجع: 

بن عامر (تونسي). قانون الجتمع الدولي المعاصرء الجزائرء ديوان المطبوعات الجامعية» 1994 »ص ص 
197-5. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


الفرع الثاني 


ميشاق هة الأمم المتحدة 


لقد رأينا كيف أن إشكالية تعريف العدوان لم تكن موجودة قبل إنشاء 
منظمة الأمم المعحدة» ذلك أن العدوان : يعتير كجرية دولية إل في سنوات 
العشرينات و كان التنديد بخطورقا أشد في تلك المرحلة من التفكير في وضع تعريف 
واضح و دقيتق اء ماعدا الحاولة التي سبق الإشارة إليهاء الحاولة السوفياتية عام 
3ء فقد كانت خطوة غو الأمام للتفكير في أحمية مغل هذا التعريف» لكن ذلك 
لم بحدث عند وضع ميشاق الأمم المححدة بعد النهاية الكارثية للحرب العالمية الثانية 
سنة 1945 لألّه و إن كان أكثر شلاة و حزم من عهد العصبة و كذا من ميغاق 
بريان - كيلوج» و اللذين ةع إثبات عدم فعاليتهما في إيقاف الحرب» لم يعتبر الحرب 
العدوانية جريعة دولية تترتب عليها المسؤولية الدولية الجنائية» كما لم يجحاول على 


الأقل تحديد المعنى من مفهوم العدوان. 


و سبب ذلك يعود إلى رفض إدراج تعريفه في الميغاق في المؤتمر الدولي لسان 
فرانسيسكوء الذي انعقد لوضع ميثاق الأمم المتحدة. فقد حاولت وفود 
الفيايبين و بوليفيا اقتراح إدراج التعريف في الميغاق وكذا تشيكوسلوفا كيا 
التي طالبت بإدراج تعريف سنة 1933 غير أن الرافضين للتعريف كانت حججهم 
أقوى من اقتراح هذه الوفود و تم الاقتناع في الأخير بترك المسألة خارج نطاق 


بتحليلدا للميشاق. جد جموعة مهمة من المو اد في مدان حفظ السلم و 
الأمن الدوليين منها خاصة المادة 01 فقرة 01 .الادة 02 في فقرقا 04 .الفصل 
السّابع خاصة المادة 39 منه و كذلك الادة 5[1., هاته المواد و غیرها وقفت بشدة 


في وجه الحرب و ذلك لإنقاذ الأجيال القادمة من ویلاقا (الفقرة الأول من ديباجة 


1- لاتفصيل في وقائع موقر سان فرانسيسكو انظر: 


ZOUREK (J), Enfin une définition de Il'agression, [A.F.D.I], n°xx, 
1974, ,p15. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


الأمم المتحدة)» فحرّمت الحرب تحرعا قاطعًاء و منعت اللجوء إلى استعمال القوة 
مندّا باّا مهما كان هدفها" حدّى جرد التهديد باستعماها في العلاقات الدولية 
منوع» وفرضت على الدول اللجوء إلى الطرق السلمية لحل المنازعات. 

فجاء نص المادة الأولى معلنا مقاصد الأمم المتحدة و التي من بينها ما جاء في الفقرة 
الأولى: 

" 1 - حفظ السلم و الأمن الدوليينء و لتحقيق هذه الغايةء تعخذ اهيئة التدابير 
المشتر كة الفعًالة لمنع الأسباب التي مدد السلم و لإزالتهاء و تقمع أعمال العدوان 
غير ھا من وجود الإخلال بالسلم.....". 

أما المادة 02ف04 فجاءت صريحة في المنع المطلق» إذ نصت: 
ا قنع أعضاء اهيئة جيعا ي علاقاقم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو 
استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية 


دولة أو على أي وجه اتخ لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة" 


نجد أن مفهوم " استعمال القوة أو التهديد باستعماها " ليس هو نفسه 
مفهوم العدوان» و الدليل أن أعمال العدوان جاءت في المادة الأولى مصاحبة 
للتهديد بالسلم و لوجوه الإخلال بالسلم الموجودةء بمعنى أن العدوان ما هو إلا 
وجه من وجوه الإخلال بالسلمء و استعمال القوة يتضمن كل هذه الأشكال عا 


فيها أعمال العدوان» إذن مفهوم استعمال القوة أوسع من مفهوم األعدوان. 


حتى أن لفظ القوة الوارد في نص المادة 02 ف04 جاء واسعا غير حدود إذ 
يبن لنا الميثاق أى نو ء مب أز قو ة يكون عظر را و عة خاافة فإن 
لم يبين لنا الميغاق أي نوع من أنواع القوة يكون محظورًاء و بمفهوم المخالفة فإن 
كل استعمال للقوة مهما كان نوعها ممنوع و خالف لأحكام الميسثشاق؛ المهم أن يتم 
استخدامها ضد سلامة أراضى الدول الأعضاء أو الاستقلال السياسى اها؛ أو 
بأي وجه لا يتفق مع أهداف هيئة الأمم المحدة [ ماد ة 2 ف4 دائما]. 
لكن ليس هذا ما نصت عليه المادة 51 التي تقول؟" ليس في هذا الميثاق ما يضعف 
أو ينةقص احق الطبيعي لالدو لة فرادی أو اعات في الدأفاع عن أنفسهسم› إذا 


اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة..." . 


1 = جاء في الفقرة الخامسة من الديباجة أن القوة اة أن تستىخد م ي غير المصلحة المشةركة. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


و تقصد أن مدا عدم الالجوء إلى استخدام القوة» عليه اسعمتثخناء مهم و هو 
وجود حق معترف به متك القدى أ وهو حق الدفاع الشرعسى»› وعفهوم المادة 
51 من الميثاق يشةعرط لکی یکون دفاع لابد من اعتداء قوة اة أي أن 


يكون العدوان مسلحا؛ ما عدا هذا النوع لا يوجد دفاع. 


فنستخلص أنه حق و إن نص الميشاق على مدا عدم استعمال القوة دون 
ديد لعنى القو يفهم ضمنيا أا القوة المسالحة و الدليل جواز الدفاع فیها دون 


غیرھها من الأنواع. 


يعرف الد كتور بو عبد الله أحمد العسدوان حسب مفهوم المادة 51 


المذكورة أعلاه و كذلك المادة 39 بأنه: 


"كل استخدام للقوة من جانب دولة أو مجموعة من الدول ضد أسس حياة 
الشعوب و للأقاليم الدابعة لحكومة أو لمجموعة من الحكومات أيا 
كانت الوسائل المستخدمة و أيّا كانت الأهداف. باستشناء عمل القمع 
الذي يقرره أو يوصي به فرع ختص من فروع الأمم المتحدة» و باستشناء 
العمل الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي ضد هجوم مسلح يهدف إلى 


تغيير القانون الدوليء أو تعكر السلم و الأمن في العسال"". 


وإن كان الميثاق ليم يعرف العدوان. لكنه منح صلاحية تحديد ما إذا وقع 
يشكل عمل عدوان أم لا مجلس الأمن وفقا لنص المادة 39 من الميغاق و التي تنص" 
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع مديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع 
عملا من أعمال العدوان» ويقدم في ذلك توصياتهء أو يقرر ما يجب اتخاذه من 
القدابيرء.....". 
إذن فإن مجلس الأمن و بصفته أنه يعمل نائبا عن الدول الأعضاء في 


قےے امه بو اجا ته الق تفر ضها عليه التابعات الر أيسية في حفظ السلم و الأمن 


1- انظر: بو عبد الله (أهد) المرجع السابق» ص52. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


الدوليين'؛ يقرر حسب ما منح له الفصل السابسع من الميغضاق و خاصة الادة 
9 أن ما وقع يشکلل عمل عدوان. فإن كان كذلك. إما أنه يقدم توصیاته 
للدول المعنازععة للجوء إلى الطرق السلمية حل الزراع و التوقف عن مارسة 
العدوانء و ذلك وفقا لأحكام ميشاق هيئة الأمم المتحدة. 

أو يلجا إلى اتخاذ التدابير الأمنية حسب حجمم النزاع» حسب نفس 
الميغاق دائماءفقد تكون العدابير التي يقوم ها لا تتطلب استخدام القوات المسلحة 
لعنفيذ قراراته حسب نص المادة 41 من الميثاق ‏ › أو تدابير عسكرية حسب نص 
المادة °42 . 


حتى أن الجمعية العامة بمكن ها مناقشة أي مسألة تتعلق بحفظ السلم و الأمن 
الدوليين› ير فعها !ليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة. أو مجلس الأمن» فدقدم 
واف ى ما االجال لن هه اال حت وة 11 فن عة" 


كما أنه قد تسترعي نظر مجلس الأمن عند تعرض السلم للخطر. 


هذا فيما يخص صلاحيات أجهز ق متظمة الأمم المتحدة حسب 
نصوص الميغشاق فيما بخص أعمال العدوان» و تطبيقا هذه الصلاحيّات في 


الواقع نجد أن الجمعية العامة قد أصدرت مجموعة من القرارات فسرت نص المادة 


1“ نصت على ذلك المادة 24 من ميغاق الأمم المعحدة في فقرقا الأولى إذ تنص "... يعهد أعضاء هيئة 
الأمم إن مجلس الأمن بالةہعات الرئيسية ي أمر حفظ السلم و الأمن الدوليين و يوافقون على أن هذا 
اجلس يعمل نافيا عنهم في قيامه بواجباته التي تفر ضها عليه هذه التبعات." . 

2“ تنص المادة 41:« نجاس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تطلب استخدام القوات 
المسلحة لتنفيذ قراراتهء له أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه العدابيرء و جوز أن یکون من 
بينهاء وقف الصلات الاقتصادية و المواصلات الحديدية و البحرية و اللجوية و البريدية و البرقية و 
اللاسلكية و غيرها من سائل المواصلاتء.. وقطع العلاقات الدبلوماسيةء» 

3“ و المادة 42 تقول؟ « إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي 
با لغرض› أو ثبت أا قف به» جاز له أن يتخذ بطريق القوّات الجحوية. البحريةء البرية من الأعمال ما 
يازم لحفظ السلم و الأمن الدوليين أو لإعادته لنصابهء و يجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات و 
احصار و العمليات الأخرى بطریق القوات الجوية أو اأجمحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدةء». 
4- و التي تنص أن: « لالجمعية العامة أن قاقش أية مسألة تكون ها صلة بحفظ السلم و الأمن الدوليين 


يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة.ء...و ها أن تقدم توصياهاءءء». 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدول العام 
02ف 04 جد منها: 


القرار رقم 290الصادر في 01 ديسمبر لسنة 1949 .و الذي جاء في المبداً 
الثالث منه واجب الامتناع عن أي قديد أو عمل مباشر أو غير مباشر» يقصد 
به هدم حرية» استقلال أو سلامة دوالة. أو إثفارة حرب أهلية؛ و القرار 
رقم 830 الصادر في 17 نوفمبر 1950 الذي ينص على اعتبار أنه من أخطر 
الجرائم المرتكبة ضد أمن و سلم العالي أي عدوان سواء وقع بشكل صريح أو 


باشارة حرب أهلية لمصلحة دولة أجنبية أو بشكل آخر. 


كذلك القرار 2625 الصادر في 24 أكتوبر 1970 المتضمن إعلان 
مہاد ئ القانون الدولي الحاكمة لعلاقات الصداقة و التعاون بين الدول و قد 
نص «علی الدول واجب الامتناع في علاقاقم الدولية عن الشهديد باستعمال 
القوة أو استخدامه ا طض د الاستقلال السياسى و السلامة الإقايمية». 
و الكفير من القرارات الأمية من هذا النوع الحافة على تجرم العدوان و كذلك 


1 
مزع „ 


لکن يتبادر إلى ذهننا طرح سؤال مهم» وهو : هل هذه القرارات دور 
إلزامي ؟ بععنى ما القيمة القانونية لمل هذه القرارات و هل تلزم الدول إلزام 
يوجب العق اب ؟. 
نقول أن مشل هذه القرارات هي قرارات صادرة من الجمعية العامة و بالتالي 
فهي مجر د توصيات تصدر للدول على أمل الالتزام ها التزاما اد بيا لا التزاما 
قانونیا. 
و بالتالي فإن الجمعية العامة لا تستطيع الوقوف لصداً عدوان ما قد يقع على 
الدوألة. 
أما مجلس الأمن» و حسب نصوص اليثاق. جد أن له صلاحيات أوسع من 
صلاحيّات الجمعية العامة و قراراته من الناحية القانونية ملزمة وواجبة 


1 
0 


التنفيذ» و إلا ترب عن ذلك جزاءات اقتصادية أو عسكرية حسب نوع 


1" و ذلك إلى غابة الوصول إلى القرار رقم 3314 الخاص بتعريف العدوان و الصادر في 14 ديسمبر 


4.,. كما سنرى ذلك في المطلب الغان» الفرع الثاني لاحقاء. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


الع-دوان اللخحاصل وخطورته. و قبل كل هذا فله ساطة التقرير كما رأينا أن ما 


وقع يعتير عدوان ام لا حسب كلل حالة على حدة. 


لكنه في الواقع ما هو إلا جهاز سياسي يخضع لسياسة الدول الكبرى» ذلك 
آنه جهاز یتکو ن من 15 عضو منهم هسة أعض اء دائمين» ھم حق استعمال الفيتو 
في مغل هذه المسائلء و هذا نرى مغلا أن إسرائيل قد أعتدت في سنوات عديدة 
على فاسطين و على جنوب ليناكءءءء» و بالرغم من هذا العدوان الصارخ» غير 
أن بلي الأمن ف انه لا يميم إصدار قرار يبت فدواة اسرائيل سب 
وجود الولايات المتحدة الأمريكية في مقعد العضو اللأائم و إما أنه يصددر» و 
لسكن لم يعد ملزما واجب التنفيذ لأن أي قرار تدبير مهما كان نوعه عسكريًا 
أو غير عسكري يمر أيضا على إجاع الدول الخمسة الأعضاء دون اعتراض› 
و هذا لن يحدث لسبب وجود الولايات المتحدة الأمريكية و بریطانیا»ء و 
أحيانا الدول الأخرى. و بالتالي كانت إسرائيل ترفض تطبيق أي قرار» و مازالت 


لحد الآن اة لفاسطين. 


تقول الكاتبة سكاكني باية حول ميثاق الأمم المتحدة: «إنه قد سيس 
جرعة العدوان و جعلها ضع لاعتبارات سياسية و أ خض عها اس اطة جھاز سیاسی 


منحاز» عوض أن يقن الجر عة و يخضعها لسلاطة جهاز قضہا ئی مستقل 1 


نجد في الأخير أن المغال المهم الذي من خلاله أثبت مجلس الأمن وجود عدوان 
ثم اتخاذ الّدابير العسكرية لإيقافه» هو في حادثة كوريا لسنة 1950‏ »و من ثم نجد 
و لأول مرة هيئة الأمم المتحدة تقف و بحزم و طيلة سنوات في محاولة ها لإيجاد 
تعريف للعدوان يكون محلاد و يساعد مجلس الأمن على القيام بدوره 
الحقيقي كاملا بعيدا على تلاعب القوى العظمى به» و هذا ما سنراه في 


الفر ع الالء 


1" انظر؟: سكاكني (باية)ء العدالة الجدائية الدولية و دورها في حماية حقوق الإنسان» الجزائرء دار 
هومة.2004 .»ص39. و كذلك: ابراهيم صاخ عبيد (حسنين). الجريمة الدولية. القاهرة» دار 
الهضة العربية» 1994.»ص ص 226-223. 


2 - سنعود بالتفصيل في وقائع الأزمة الكوريّة في المطلب الثاني من هذا المبحث 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


اللطلب الغان 
جهورد الأممم المأحدة بعد سنة 1950 


هكذا تتكاثف جهود الأمم المتحدة بالتواصل على مدار 24 سنة كاملة 
وذلك بعد وعيها و رغبتها بضرورة حقيق هدف سام و هو البحث عن تعريف 
دقق و مجمع عليه لاعدوان. 
فارتأينا بذلك تقسيم عملنا هذا على فرعين» نستقرء مراحل عمل الجمعية العامة في 
هذا الموضوع بإصدارها قرارات عديدة و إنشائها للجان خاصة بدراسة 
الموضوع منذ سنة 1952 !ی غاية 1969 فأخیرا النمسرة المنةظرة هذا 
العمل المتواصل» وهي إقرار تعريف العدوان في سنة 1974 (الفرع الأول). 
ثم نتناول بالدراسة و التحليل القرار 3314 الصادر في 14ديسمير1974 
محاولين تقييمه و معرفة دوره و أحهيته في تطوير قواعد القانون الدولي العام 


(الفرع الثان). 


الفرع الأول 
الجهود المبذولة بعد الحرب الكورية حتقی سنة1974 


إن فكرة تعريف العدوان لم تجد طريقها إلا بعد الحرب الكورية في 
سنة 950 1 1., هن رأت هة الأمم المتحدة أنه من الهم تدارس فكرة التعريف› و 


بدا النقاش بعد طرح الوفد اليوغسلافي على الجمعية العامة في دورقا الخامسة في 


1- في سنة 1945ء خرجت إلى الوجود حكومة منفصلة في كل من كوريا الجنوبية و الشمالية و قد 
أنشئت حكومة كوريا الجنوبية على أساس انتخابات أجريت تحت إشراف الأمم المتحدة و في 22 جويلية 
0 قامت الولايات المتحدة الأمريكية و نة الأمم المعحدة الخاصة بكوريا بإخبار اهيئة أن قوات 
كوريا الشمالية هاجت جهورية كوريا الجنوبية» قد اجتمع مجلس الأمن و قرر وفةا للمادة 39 أن هذا 
اهجوم المسلح يعد انتها كا للسلام و أنه جريمة عدوان. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


سنة 1950 اقتراح بيتضمن «واجبات الدول عند نشوب الزاعات 
الدولية». فاستفاد الإتحاد السوفياني من الوضع»› و قام باقعراح مشروع 
أععريف العدوان ل 06 فيفر ي 1933 و الذي ۆد مه لمۇقر نزع السألاح ي 


لندن. 


و في 17 نوفمبر1950. أصدرت الجمعية العامة قرار رقم 378 الذي أحال 
المشر وع على نة القانون الدو ا التابعة للجمعية العامة و عليها تقد 
استنتا جاقا حول مسا لة تعريف العدوان و إن كان من المفيد و الممكن وضع 
و قد کان مقررها الخاص جون سبیرو بولوس(0105م -٥1۲0م8)‏ رافضے 
فکر ة المعريف من أساسها لأنه من غير المرغو ب فيه البحث عنه. لأن مغل 
هذا التعريف لا يس ةطيع تغطية كل حالات العدوان» م أنه من اللخطا تقييد أجهز ق 
الأمم المتحدة المختصة ببحث حالات العدوان» و قد قال بأن مفهوم العدوان هو 
و هذا فقد كان تقرير لحنة القانون الدولى سلى؛ و عند تقديمه للجمعية 
العامة في دورتها السادسة في فاية 1951 دارت نقاشات حادَة تضمنت 
وجهات نظر ختلفة» كلها تنصب حول السؤال؟: هل من الممكن و المفيد 


وضع تعريف لاع-دوان؟. 


و هنا قدم الإاحاد السوفان مشروعه من حا کما قدمت 
ډو يفا مشر وع افر اح آخر > و انمهت المناقش ات بین مؤيدين و 


,3 
معارضين 


1“يقول جون سيبرو بولوس: 
“la notion naturelle de l'agression est un concept en soi et qu'elle n'est pas‏ 
susceptible d'être définie.”‏ 


ذکره : ZOUREK (J), op. Cit, p1.‏ 
2- الفرق بين مشروع سنة1950 للأتاد السوفياتي و هذا المشروع أنه أضاف إلى قائمة أفعال العدوان 
المذ كورة على سبيل الحصر و التي كانت مكونة من 05 أنواع من أفعال العدوانء فعلاً سادساء 


3-انظر: ابراهيم صاح عبيد (حسنين) المرجع السابق» ص 153. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


و ص در قرار من ال جمعية العامة رقم 599 في 31 جا نفي 


1952 جاءِ ي دیا جته آنه من المفيد و ضع معاايير لور یف 


العدوان حتى تسترشد ها أجهزة الأمم المتحدة. 


و ھکذا 2 تسجیسل المسأاة ي جدول أعمال الدورة السابعة 


لالجمعية العامة و إحالة الموضوع على اللحدة القانونية السسادسة أدراسة 
الفكرة» كما كلف الأمين العام بوضع تقرير عن تعريف العدوان» و قد تضمن 
تقريره رقم 2211 عرضا تاريخيا لمسأللة التعريف» ثم عرض ختاف التعاريف 


المقترحة من المدارس الفكرية» مع اججج المقدمة من طر فها و خاي اها. 


نفس التقرير أضاف على أنه بالرغم من تغير الوضع الدولي» إلا أن مسألة 
التعريف لم تتغور بصورة ملحوظة حت ولو في النطاق النظري» فنصوص 
التعريف المقترحة و المتداولة على نطاق واسع هي نفسها المطروحة منذ زمن 
قدي ثم حال التقرير التعاريف المقترحة بأنواعها الحصريةء العامة و المختلطة» و 


أشكال العدوان اللمباشر و غير المباشر. 


في الأخير قرر الأمين العام» أنه من اطا القول أنه لا حاجة اوضع التعريف 
اللآن؛ و أنه ما دام القانون الدولي قد تطور منذ إنشاء هيئة الأمم المقحدة. فإن 


اهيئة تعطي أهميّة كبيرة هذه المسألة". لكنه في النهاية لم يضع تعريةشا 


ااعد واك. 


و قد عرض هذا العقرير في الدورة الساابعة. كما كان مبر جا و 
ډعد دراسة المسأالة قررت الجمعية العامة ى قرار ثالث رقم 688 الصادر في 
20ديسمىر1952› كدت فيه إرادها للوصول ا تعريف» و بینت أنه من 
الواجب الاستمرار و بالإرادة الجماعية في وضع تعريف بكون مقبولا من 


الجميع »ر ذلك من أجل ضمہ ان الأمن و السالسم الدوليين مخاما ورد في قرارهاء 


1- مود خلف (ممود)ء حق الدافاع الشرعي في القانون الدولي الجغائي» ط1 (د.م). مكةبة النهضة 
المصرية» 1973 ص 285. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


و كذلك لضمان تطوير قواعد القانون الدولي'. 

بالمناسبة أنشاً القرار لجدة خاصة عمسألة تعريف العدوان مكونة من 15 دولة عضو 
مكأفة بأن تقدم للجمعية العامة في دورتها التاسعة مشاريع لتعريف 
العدوان و تقريرا عن الفكرة. 

و على هذا الأساس قلامت العديد من الحكومات ملاحظاقا الكتابية في المسألة 
و اجتمعت اللجنة الخاصة في مقر الأمم اللمتحدة بنيويورك من 24 أوت إلى 
21 سبتمبر 1953 م تبات قرارا دون الوصول !ی مشروع تعريف متفق 
عليه و قررت عدم التصويت على المشاريع الخمسة الموضوعة للنقاش و التي هي: 
المشروع السُوفياي» ورقتي عمل مقدامتين من الصين و أخرى من المكسيك و خامسة 


مں ډو أيفيا. 


كما صدر بالتدوازي تقرير مفصل بينت فيه مختلف أنواع التعريف 
الموجودة» و كلكا تحليل شكال العدوان و علاقة کل ذلك بحفظ 
الأمن و السلم الدوليين. الإشكالات المطروحة بدمج التعريف في 
قانون اللجرائم ضلا سلسم و أمن البشرية» و تطبيقها في إطار اختصاص 
قضاء جنائي دولي» ثم أخرا تأثير التعريف على مارسة اختصاص تلف 


أجهزة الأمم المتحدة. 


و قد ألحقت المشاريع هذا التقريرء أين تم عرضه على الجمعية العامة - 
بعد فحص هه من الللجنة الستّادسة = في دورقا الداسعة؛ و بعد مناقشته. تبنت 
الجمعية العامة ي 04 د يسمیر 1954 قرار رابع رقم 895 تضمن اڏه من اا 
التنسيق بين مختلاف الآراء الخاصة بالدول الأعضاء. و ذلك بتشكيل 


جنة خاصة ثانية مكوّنة من 19عضواء عملها أن تقدم للجمعية العامة في 


TORRES BERNARDEZ (S.), Examen de la définition de l'agression, -1 
A.F.D.I1 , N° XI, 1965, p 532. 


2- هذه الحكومات هي الأرجنتين» الدانمارك. فرنساء اليونان» الهند بولونياء بلوروسياء 
أوكرانياء المملكة المحدة و السأويدهانظر: 
TORRES BERNARDEZ (S.), op. Cit. p 53‏ 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


دورقا اللخحادية عشرة لسنة 1956 تقريرا مفصل یکون ملحةا عشروع أتعر يف 


العدوان 


و اجتمعت اللجنة بعوجب هذا القرار في نيويورك من 08 أكتوبر إلى 09 
نوفمير1956.» طرحت عليها ستة مشاريع تتمنشل فيآمشروع القرار 
الوفياتي؛ مشروع البرغواي؛ مشروع إيران و بنما؛ مشروع العراق؛ 
مشروع ورقة عمل المكسيك؛ و أخيرا مشروع قرار المكسيك. برغواي» البيرو و 
همهورية الو مينيك. 
تم اعتماد مشروعين فقط ها المشروع السوفيات و مشروع إيران و بنماء غير 
أأه و لضيق الوقت و التقاشات الحادّة التي صعب لا بل و تعقد في مسألة 
التعريف» فشل عمل اللجنة و اكتفت بإلحاق المشروعين بتقرير مفصل حول 
المسأللة.» و هذا بعد أن أرجأت عملها لسة1957 و لم تقدم المشروع في الدورة 
11 للجمعيّة العامة و قلآمعه في الدورة 12ف سبتمبر 1957 قررت على 
أساسه الجمعية العامة» أنه بسبب الانضمام الكبير للدول على هيئة الأمم 
المتحدة الذي وصل إلى 22 دولة جديدة لا بلدا من معرفة وجهة نظرها في 


الموضوع”. 


فصدر بذلك القرار 1181 في 29 نو فمبر 1957« يدعو الدول المنضمة من 
قبل من أجل تقد ملاحظاها الكتابية في الموضوع و كذلك الدول الجديدة بإعطاء 
رأيها ف کا كاف الأمين العام بإحالة كل ردود الدول للجنة الخاصة 
الغالغة مكونة من الدول الأعضاء ممثلو مكتب الجمعية العامة في آخر 
دورة عادية لهاء كما دعا القرار اللجنة لدراسة هذه الردود من 
أجل تحديد الوقت المناسب للجمعية العامة لإعادة طرح الموضوع من جديدى و 


عليها الاجتماع قبل الدورة 14 للجمعية الأعامة. 


1“ كونت هذه اللجنة من : الصينء الو.م.أء فرنساء العراق. إسرائيل» المكسيك» الترويج. بنما 
البراغوايء هولنداء البيروء الفلبين» بولونياء جمهورية الدومينيك. المملكة المتّحدة» سوريا 
تشيکو سلو فا كيا» روسيuا‏ و يوغسلافيا انظر? 533 ص TORRES BENARDEZ (S.), 0p cit,‏ 
2“ هذا القرار كان مشروع مقترح من طرف اللجدة السادسة أصدرته بالأغلبية و قد قدم من طرف 


الشيلي» کو لو مہا کو با الإکوادور» السلفادورء الفيليبين و فزویلاء 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


و با لفعل اجتمعت اللجحنة الخغاصة ي أفريل 1959« و أصدرت قرار 
بيار جاء العمل إلى شهر أفريل 1962 معلدة أن هذه الردود ا عدث جدیدا 


في الموضوع. 


في أفريل 1962ء اجتمعت مرة أخرى في دورة ثانية هاء و قررت من 
جديد أن الوقت غير مناسب لطرح الموضوع و بالتالي إرجاء العمل إلى أفريل 
5 و ل تتقدم بأية نتيجة في المهمّة الموكلة إليهاء و أعادت الاجتماع 
من 05 إلى 16 أفريل 1965. مرجأة العمل إلى سنة 1967. 


و لكن الجمعية العامة قد تدخّلت في عام 1967 و بناءا على توصية اللجنة 
السادسة» تبنت في جلستها 22 المنعقدة في 18ديسمبر 1967 قرار رقم 2330. 
يدعو إلى السرعة في وضع تعريف للعدوان. لأن الخحاجة أصبحت ماسة لوضعه» 
و أنشاً نفس القرار لجنة خاصة بالمسألة هي الرابعة من نوعها تتكون من 35 عضوا 
توكل إليهم مهمة دراسة الموضوع» و يراعي في تشكيلها التمغيل الجغرافي 
المناسب. 

و تطبيقا لذلك قام رئيس الجمعية العامة بتعيين الدول التالية: 
الجزائر = إيران -السودان -سوريا-اجمهورية العربية المتحدة- كندا- 
استرالیا-بلغاریا- کولومہیاا -الکونغو -قبرص -تشیکو سلو فا کیا = غاذا۔ 
الإكوادور -فنلندا-فرنسا- غينيسا-هايتي -اندونيسيا -إيطاليا- مدغشقةقر - 
المكسيك -النرويج -رومانيسا- اليابان -السيراليون -اسبانيسا-تر كيا - 
أوغندا -روسيا - بريطانيا -الولايات المتحدة الأمريكية -الأرغواي - 
و افا 

علا 


ی أن تقدم هذه اللجنة تقرير ها للجمعية العامة فى الجلسة 23 يتضمن 


تعر يفا للعدوان. 


بدأت اللجدة با لعمسل في سنة 1968 ٤و‏ قد مت ڊعض الدول مش اریع 
للتعريف» و كانت نقاشات حادة بين مؤيد له و معارض» و بين الاختلاف في أنواع 
التعريف و أشكال العدوان الى يمكن تبتّيها فيه. و لأن الاختعلاف كان كبيراء فقد 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


فشلت اللجاة الخاصّة في الوصول إلى هدفهاء و قم بذلك الإتحاد السوفياني 
مشروع قرار مضمونه: 
«علی اللجنة أن تعاود عملها قبل هاية عام 1968 في نيويورك أو جنيف› 
لكي تستطيع إتمام صياغة مشروع لتعريف العدوان المسلح» و ترفع 
اقراحاقًا إلى الجمعية العامة في جلاستها23». 


و طالب تقد مشروعه للتصويت علي ه". 


و فعسلا فإانه تم اجتماع اللجنة في نفس السنة (1968) مها بين 


04 جوان و 06 جو يااة» قدامت فيه ثلاث مشاریع للمتاقشة: 


المشروع الأول» مقدام من الجزائر- الكونغو-قبرص -غانا- غينيا- 
يوغسلافيا -أندونيسيا -مدغشقر -السودان -سوريا-أوغندا-و الجمهورية العربية 
المشحدة؛ جاء على شکل تعريف مختلط تضمن تعر يها عامًا للعدوان م حدد صوره 
٥[‏ 01 و 02° على التوالي]» و جاءت المادة الغالغة مده ناصة على منع 
استخدام القوة ضد الشعوب ألمنعها من ممارسة حقها في تقرير المصيرء و 
جاءت المادة الرابعة منه تنص على عدم قبول أي تبریسر لأعمال 
العدوان. 
إن هذا المشروع لم بحدد نوع العدوان المعرّف بل اكةعفى التعريف بذكر أن 
" العدوان هو استخدام القوة بأي شكل..."» [ المادة01 ] * لكنه نص على 
الإستشنائين المذكورين في ميغاق الأمم المتحدة على مبدأً منع استخدام القوة و 


ها حالة الدفاع الشرعى - و حالة تتفي قرار صادر من مجلس الأمن. 


ثا مشروع قم من کولومبیا -الإکوادور - المكسيك -و أورغواي» نوع 
العريف اأمطر وح فيه هو التعريف الحصري حيث أو رد مجمو عة أعمال 
تعتبر دون غیرها اعمال عدوان. و قد جاء ينص على ساطة أجهزة الأمم المعحدة 


في تسحديد العدوان من عدمه وفقا للميغشاق. و أعاد التأكيد على عدم 


1- انظر: مود خف (ممود)ء المرجع السابق» ص 294. 
2 “للتفصيل في مضمون المشروع»انظر: 
حمود خاف( عمود)» المرجع السابق› ص ص 294-296. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


مشروعيّة استعمال القوة» لكن جاء لفظ القوة معناه المطلقء أكد 
على حق الدأفاع الشرعي و على مشروعيّة استعمال القوة من جانب مجالسس 
الأمن. و کذا على مع استعمال القوة ضد الشسعوب المحاربة من أجل 


حقھ ا ي تقرير مصبرها. 


و المشروع الأخير من: كولومبيا- الكونغو- قبرص - إكوادور- غانا- 
غينيا -اندونيسيا = إيران -المكسيك - اسبانيا -أوغندا-أورغواي و يوغسلافياء جاء 
نوع التعريف فيه تعريفا مختلط ا نص فيه على أن العدوان هو كل استخدام 
للقوة مباشرة أو غير مباشرة. و حدد بعدها جموعة من الصور تعتبر أعمال 
عدوان» و نص كغيره من المشاريع على حق تقرير الشعوب لصيرهاء منع 
استخدام القوة ضلآها لنعهاء حق الدفاع الشرعي»و سلطة الأمم المتحدة في 


حفظ السلم ر الأمن الدوليين e‏ 


و لقد وجهت هذه المشاريع انتقادات كثيرة جعلها تسقط و لم تصوت 
اللجنة على أي منهاء فقد وجه للمشروع الأول ما يلي: 
- إن الديباجة الطويلة هذا المشروع أضفت عليه صبغة سياسية لورود 
مبادئ و أففكار لم ترد حق في االمشروع نفسه» و كان من الأحسن 
الوقوف على اللمبادئ و الأهداف الحاكمة لنصوص التعريف و التي جاءت 
في التوصيات الصادرة من الجمعية العامة 
= هناك تناقض بين المادة الأولى التي وسعت من لفظ القوة بنصها على أن 
العدوان هو استعمال القوة بأي شكل و بين المادة الثانية التي اقتصرت 
على العدوان المسأح عند علآها لأعمال العدوان. 
- ينص المشروع على حالة إعلان الحرب أو إعلان الحصار بوصفها أعمال 


عدوانية في حين أها قد لا ترتب استعمال القرة. 
کما أن المشروع الشغان قد نوقش و انتقد بقوة من حیث أنه : وط تعر یف 
بالمعنى الصحيحح بل اكتفى بحصر الأفعال التي تعتير عدوانا ثم أن الفقرات 


السبعة الأولى تضمنت النص على مدا مع استخدام القوة و دور هيّة الأمم 


1- انظر: حمود خاف( عمود)» المرجع سه ص ص 7--303. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


المقحدة في ذلك أكثر من نصها على فكرة العدوان في حلا ذاته. كما تضمن 
المشروع الجمع بين ص ور العدوان المباشر و غير المباشر» و قد رفضت 


الأغلبية الجمسع بين الغو عين من العر يف. 


أما المشروع الغالث حسب المنعقدين فانه أغفل تحديد الفرع الألمي 
المختص بتقرير العدوان في حين أن الميغاق أعطاها جلس الأمن.و أنه في حين ةم 
الاقتصار على العدوان المسلح المباشر برأي الأغلبية» نص هو على النوعين من 
العدوان المباشر و غير المباشر و لم ينص على استخدام الشعوب المحرومة من 
حةها في تقرير اللمصير- الذي اعترف به المشروع -في استخدام القوة 
لذلك". 

عا أن اللجنة الخاصة لم يكفها الوقت للقيام بمهمتها في إيجاد تعربيف 
متفق عليه» أصدرت المجمعية العامة في 18ديسمبر 1968 القرار 2420 
بشأن مواصلة اللجنة عملها طبقا لقرار إنشائها رقم 2330؛ و ذلك في بداية 
9 /,) و كاف القرار الأمين العام بمنح كل المساعدات و القسهيلات 
الضرورية للقيام همتا على أكمل وجه على أن تقدم تقريرها للجمعية 
العامة في جلستها 24 هذا القرار اجتمعت اللجنة الخاصة من جديد» من 
4 فيفري إلى 03 أفريل 1969 و فيها تم طرح 03 مشاريع أخرى و هي: 
-المشروع السوفياني «مشروع الدول 13 [دول العام الثالث] و مشروع الدول 


الست [الدول الغربية]ء ثم مناقشة هذه التعاريف. 


غير أن اللج:سة : توفق ي شمل آراء الدول فأوصت للجمعية 
العامة بأن تسمح ها مواصاة عملها في بداية 1970 مبررة بأن الوقت غير 
كافياء و أنه كان هناك نوعا من التقدم خلال هذه الجلسة في مسألة 
التعريف. 
فأصدرت بذلك الجمعية العامة قرار يوافق على طلب اللجنةء برقم 2549 
في جلستها 23 من سنة 1969 على أن تقدم اللجدة تقريرها خلال الجلسة 25 


للجمعية العامة., 


1 امز يد من المعلومات› راجع: حمود خاف (عمود)» المرجع ففسه» ص ص297 - 303 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


اجتمعت اللجنة من جديد في سنة 1970 وواصلات منساقشة 
المشروعات المطروحة عليهاء كما شكلت مجموعة عمل في 
جلستها 74 و اجتمعت هذه المجموعة من 10 إلى 14 أوت 1970 في 10 
جلسات» قدمت في نهايتها تقريرها للجنة يتضمن اعتبار العدوان 
استخدام اللقوة المساحة مهما كان نوعها مباشرة أو غير مباشرة» و تم 
اتر اح هذا التعريف العام ي نصين يختلافان في التحرير كما اقتر ح 
التقفرير نصّين آخرين ينصان على استخدام القوة المشروعة و التي تكون وفقا 


لأحكام الميضاق. غير أن هذا التقرير لم يحظ بالموافقة إطلاةا. 


و يبقى سيناريو الاأجتماعات يتكرر و قرارات الجمعية العامة 
حول اموضصوع تزید مذ سنة 1950 إلى غاية 1970 عشرون سنة خد 
الآن : تذشمر بأي نتيجة و لا تقدم مالحوظ على ساس أن الدول بقيت 
متمسكة بآرائها. 

و الشيء نفسه» يصدر قرار الجمعية مرّة أخرى في دورتها 25 سنة 
1970 نح فر صة أخر ى للجدة فعجتمع نة 35 عضو من جدید» و قښاقش نفس 
الموضوعات. لكن : يصوت على أي منها. 
في هذه اللجنة بالذات. و فيما يخص الولايات المتحدة الأمريسكية» فقد 
قدامت مشاريع اقتراحات متفرقة لم تتصضمن تعريف العدوان كما هوء إنغا 
مجموعة مبادئ ها صلة بالعدوان» فتعلق المشروع الأول بمبداً الأسبقية و 


ي 


مضمونه أن الدولة البادئة في استخدام القوة هي الدولة المعتدية» و بالتالي فإن 
مدا الأسہقية هو معيار مهم أحد يد فعل العدوان» كما تعلق المشر وع 
الان با لمقصد العدو ان. کما اج+تمعت مجموعة العمل مرة أخر ى من 
6فيفري إلى 04 مارس 1971 أصدرت خلافھا تقريرا تطہ من تعریف 


العدوان". غير أنه لم يصوت عليه. 


1-جاء هذا التعريف كما يلي: "العدوان هو استخدام القوة المساحة (بأي شكل) من قبل دولة ضد 
(دولة أخرى)(أو بأية طريقة تؤثر) على(السيادة) أو السلامة الإقليمية (متضمنة لماه الإقايمية و 
الفضاء الجوي) أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى أو بأي وجه آخر لا يتفق و مقاصد الأمم 
المشحدة"» انظر: 

حمود خلف (محمود) » المرجع السابق» ص 319. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


و كذلك في سنة 1972 بعد موافقة الجمعية العامة لذلك من 31جانفي إلى 03 
مارس 1972. وكلفت مرة أخرى جموعة العمل بوضع تعريف لاعدوان و أصدرت 
تقريرها الذي جاء فيه: 
«العدوان هو استخدام القوة المساحة (بأي شكل) من قبل دولة ضد 
السلامة الإقليمية (السيادة) أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى» 
أو بأي وجه آخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة». 
و جاء تقرير مجموعة العمل متضمةا إلى جانب التعريف العام لاعدوان 
قائمة أفعال تشكل عدوانًا هي أيضا تتمثل في: 
«أ- الغزو أو اهجوم بالقوات المساحة التابعة لدولة ما على إقليم 
دولة أخرى» أو أي احتعلال عسكري ولو کان مۇقعاء نا جما عن 
هذا الغزو أو اهجوم أو أي ضم لإقليم دولة أخرى بالقوة كليا أو 
جزئةّا. 
ب -القصف بالقوات المسلحة التابعة لدولة ضد إقليم دولة أخرى» أو 
استخدام أية أسلحة من قبل دولة ضد إقليم دولة أخرى. 
ج+- حصار موانئ أو شواطى دولة ماء بواسطة القوات المسلحة 
لدولة أخرى. 


د“ هجوم بالقوات المسلحة العابعة لدولة ماء على القوات البرية» البحرية 


ی 
أو الجوية أدولة أخرى. 
ھ = اسشتخدام القواة المسلحة التابعة لدولة ما الموجودة داخل إقليم دولة 
أخرى بناء على إذن (ترخيص) الدولة المستقبلة. مخالفة بذلك شروط الإذن 
(الترخحيص)أو مد إقامتها إلى ما بعد المدة الحددة. (أو مخالفة) إذن 
e 0‏ 
(ترخيص) الدولة المستقبلة» . 
أصدرت اللجنة الخاصة قرارا وافقت عليه الجمعية العامة في دورها 27 من سنة 
2 يدد من مهمة اللجنة لسنة 1973 خاصة و ألّها أحرزت تقدما ملحوظا في 
مسألة تعريف العدوان و يكفي اما تتفق على بعض العبارات الموجودة في النص 


داخل الأقواس. 


1-انظر: محمود خلف(ممود) المرجع السشًابق» ص ص 323-320 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


أخيراء ت الوصول في سنة 1974 إلى تعريف صوتت عليه الدول 
الأعضاء في اللجنة الخاصة و اعتمد بالإجماع في صدر الجمعية العامة للأمم 
المقحدة في دورقا العاسعة و العشرين (29) بالقرار رقم 3314 الذي صدر في 
4 دیسمبر 1974. 


إذن» بعد أربعة و عشرين سنة من الجهود المبذولة و بعد العديد من 
النقاشات على مدار السنوات بدون مللء يأتي أخيرا و لأول مرّة تعريف غحدد 
للعدوان» حيث أن اللجنة الخاصة بوصوها لمل هذا التعريف قد ذلّلت كل 
الصعوبات و هوّنت الاختلافات و حاولت تقريب وجهات النظر المختافة 
للدول» و التي كانت تتزايد عبر السنوات بتعزايد انضمام الدول إلى 
هيئة الأمم المتحدة. 
لكن سنرى في الفرع التالي ماذا تضمن القرار 3314 و هل بعد صدوره ةع 


العمل به أم أن كل هذه الجهود ضاعت سداى؟. 


الفر ع الثاني 
قرار الجمعية العامة للأمم المخحدة رقم 3314 الصادر في 14 
دیسمر 1974" 


لقد قامت الجمعية العامة أخيرا بإصدار قرار يخص مسألة 
التعريف» اعتمادا على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتعريف العدوان و 


التي أنشاعت بوجب قرارها 2330 في 18ديسمبر 1967. كما سبق و أن 


ذکرنا. 


1 “للاطلاع أكغر على هذا القرارء فقد كان محل دراسة شاملة لكتاب الأستاذ الدكتورة صلاح الدين أحهد 
مدي»انظر في ذلك: 

أحمد همدي (صلاح الدين)ء العدوان في ضوء القانون الدولي (1977-1919). الجزائرء ديوان المطبوعات 
الجامعية.1983. 


و كذلك: عبد الخالق حسونة ( حسین)› تو صل الأمم المعحدة إلى تعريف العدوان» اجلة المصرية لاقانون 
الدوليء العدد 32 196.ص 57 و ما بعدهاه 
الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدول العام 


صادقت فيه الجمعية العامة على تعريف للعدوان بالإجهماع» و هنشت اللجنة 
اخاصة على عملها في إنجاز هذا التعريف» و طالبت فيه الدول عن الابتعاد عن 
أي عمل عدوا منصوص عليه في ملحق القرار و على كل استعمال للقوة يكون 
ضد أحكام ميغشاق الأمم اللمتحدة و القرارات المتعلقة بمبادئ القانون الدولي 
الخاصة بعلاقات الصداقة و التعاون بين الدول. 

كما أن القرار قد أوصى مجلس الأمن أن يأخذ هذا التعريف كي يكون له 
دليلا في تحديد العدوان على ضوء ميغاق الأمم المتحدة.و قد جاء هذا القرار 
تحت رقم 3314 في 14ديسمبر 1974. يتضمن ديباجة (الفقرة الأوللى)ء و ثانية 


مواد (الفقرة الغانية).و سذرى أخيرا رأي الفقهاء فيه (الفقرة الغالخة). 


الفقرة الأولى 


مضمون ديباجة التعريف 


لقد جاءت ديباجة التعريف في عشر فقرات» كدت فيها على ادف 
الأساسي للأمم المتحدة و هو حفظ السلم و الأمن الدوليين» و اخاذ کل 
الإجراءات الجماعية اللكفيلة لمع التهديد بالسلم أو قمع أعمال العدوان 
أو أي وجه آخر من وجوه الإخلال با لسام. 
و E‏ بدور مجلس الأمن حسب الفصلل الستابع ي المادذة 39 منه من 
ميغاق الأمم المتحدة على تقریر أي عمل ما إذا کان یشکل عدوانا أو إخلالا 
بالسلم»› و أن يقدم تو صیاته حسب اة 40 من الميغاق و يقرر الإجراءات 
الفعالة الواجب اتخاذها عوجب المواد 41 و 42 من الميغاق لافظ 
السلم و الأمن الدوليين» و كدت على واجب الدول في حل خلافاقا با لطرق 
السلمية» كما لا يجب تفسير هذا التعريف با يتعارض و أحكام الميثاق و خاصة في 


0 


دور أجهزة الأمم المتحدة في هذا الجال. 
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و بعد ذلك -و كأن القرار أعطى سببا وراء إيجاد تعريف لاعدوان- اعتبرت 
الديباجة أن العدوان يعتير أخطر أشكال الاستعمال غير الشرعي للقوة و أكثرها 
جدية. لأنه قد يهدد بحدوث نزاع دولي (كحرب عالية أخرى مغلا) تكون نتائجه 
مأساوية. 
كما تضمنت أيضا مدا عدم جواز انتهاك الإقليم بأية طريقة› و عدم احتلاله» و 
و کل على واجب الدول الامتناع عن اللجوء إلى استعمال القوة لحرمان الشعوب 
من حقها في تقرير مصيرها و في اللحرية و الاستقلال» أو استعماها ضد الوحدة 


إن العذ كير عبادئ و نصوص ميشاق الأمم المتحدة في ديباجة التعريف يعتبر 
كسبب من أسباب التفسرر. إذ أنه يشل إحالة أو أنه جيانا إلى النصوص التي 


على ضوئها يتم تفسير التعريف". 


الفقرة الشانية 


مضمون نصرص التعر یف 


لقد جاء التعريف على شكل تعريف تلط بيتوي على التعريف العام 
للعدوان مع قائمة موضوعة على سبيل المغال و ليس الحصر لأفعال العدوان الأكثر 
شيوءا. 
فجاء التعريف العام في المادة الأولى ينص: «العدوان هو استخدام القوة المسأحة 
من طرف دولة ضلا سيادة أو سلامة الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي 
لدولة أخرى» أو بأية طريقة تتدعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة» كما هو 


مبين في هذا التعريف». 


ZOUREK (J.), op.Cit,p.21. انظر:‎ -1 
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في هذا التعريف نجد أن مفهوم "القوة ". قد تم تحديده في لفظ " القوة 
الملسلحة" و بذلك قطع النقاش تماما حول منع استعمال القوة الذي قد يعتير 
عدواناء و لكن بغض النظر عن استعمال القوة المسلحة المبماشرة أو غير 
المباشرة. فالتعريف كما سنرى يجمع الحالتين معاء 
ثم أن أطراف العدوان محددة في " الدولة" فقط بدون الأخذ بعين الاعتبار مسألة 
الاعتراف» أو عضوية الدولة في الأمم المتحدة من عدمه أ" 
و قد لاحظ الأسةتاذ بوكرا إدريس عبارة «..... أو استقلاها السياسي» في المادة 
الأولى» و اعتبر أن العدوان لا يكون على استقلال الدولة وحده إلا إذا 
صاحبه انتهاك لإقليمها أو لسيادقا و اقترح عبارة «...ضد سيادة و وحدة 
أراضي الدولة و استقلاها السياسي»”. 

ثم جاءت المادة الثانية تنص «إن المبادأة في استخدام القوة من قبل دولة ما 
خلافا لا يقضي به الميغاق يشكل الدليل الكافي الأولي على العدوان» و لكن 
جلس الأمن أن يقرر فيما إذا كان لا يمكن تبرير هذا العمل المرتكب حسب 
الظروف الحيطة لحقيقة الفعلء أو أن نتائجه لم تكن على درجة من الخطورة 
الكافية». 
أوضحت هذه المادة قرينة من قرائن إثبات حدوث عدوان و هي ميدأ الأسبقية في 
استخدام القوة» على أساس أن الدولة البادئة في استعمال القوة المسلحة 
بطريقة لا توافق هذا التعريف و لا الميغاق تعتبر هي الدولة المعتدية. لكن 
نت أيضا أن هذه القرينة قد لا تعتبر إثباتا على وجود عدوان مققى قرر 
مجلس الأمن ذلك ذلك بالنظر إلى روف أخرى معحيطة بارتكاب الدولة 
للفعل»ء فله بذلك السلطة التقديرية الواسعة في تحديد العدوان. حسب ما 


أشارت إليه المادة الرابعة من قرار التعسريف. 


1- راجع الملاحظة العفسيرية هذا القرار في 
ZOUREK(J.), op.Cit,p.20.‏ 


2- انذظر: 
بو كرا (إدريس). مدا عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب1990 
ص 190, 
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أما المادة الثالثة فقد تطرقت و هي تحدد عددا و ليس حصرا إلى يع 


اللحالات الق تعتبر ع دوانا کن تصنیفھ ا في نوعین من العسدوان المسالسح: 


أولا:العدوان المسلح المباشر : و الذي بتحقق في الحالات العالية: 


1-قيام الدولة بالأعمال التالية : 
٠‏ غزو إقليم دولة أو اهجوم عليه بالقوة المسلحة. 
الاحتلال العسكري لالإقايم بسبب الغزو أو الهمجرم. 
٠‏ ضم إقايم أو جزء منه بالقورة. 
2 -قيام القوات المسلحة لدولة ب : 
٠‏ قصف إقليم دولة أخرى. 
٠‏ استعمال كل أشكال الأسلحة ضد إقليم دولة أخرى. 
3-قيام القوات المسلحة لدولة جحصار موانئ و سواحل دولة أخرى. 
4-قيام القوات المسلحة لدولة باهجوم على القوات المسلحة البرية و 
البحرية أو الجوية أو السفن البحرية أو الطائرات المدنية لدولة أخرى. 
5- استعمال الدولة لقواقا المسلحة الرابطة في إقليم دولة أخرى بصفة 
تتععسارض مع أحكام الاتفاق الحاكم لتواجدهاء أو أي تمديد لوجود هذه 


القوات بعد نفاد الاأتفاق. 


ثانيا :العدوان المسلح غير المباشر : يتحقق في الحالتين التاليتين: 


1 -قيام دولة ما بدقدى إقليمها لدولة أخرى لاستعماله من طرف هذه الأخيرة في 
أعمال عدوانية ضد دولة أخرى. 
2-قيام الدولة بب 
“إرسال فرق أو مجموعات مسلحة أو قوّات غير نظامية و مرتزقة لاقيام 
بأعمال مسلحة ضد دولة أخرى. 


-الالتزام بطريقة جوهرية في مغل هذه الأعمال. 


فيما بخص المادة الخامسة فقد منعت أي تبرير للعدوان بتنصها في 


الفقرة الأولى على: «1-ليس هناك أي اعتبارات مهما كانت طبيعتها سواء سياسية 
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أو اقتصادية أو عسكرية تبرر العدوان»". كأن تبرر الدولة المعتدية عدوانها 
بأنسه حرب وقائية أو حاالة من حالات الضرورة أو دفاع شرعي أو 
مل ان 

ثم أن هذه المادة اعبرت أن الحرب العدوانية هي جرعة ضد السلم ينج 
عنها مسؤولية دولية [المادة 05 ف 2]. و أشارة إلى عدم الأعتراف بالأمر الواقع 
الناتج عن الحرب العدوانية خلافا للتعريف» كالاحتلال أو ضم إقليم دولة إلى 


دولة أخرى. 


و نصت المادة السادسة على الحالات المشروعة للاقوة و بأن ما جاء لا 
يتعسارض مع أحكام الميغاق. 
كما ذكرت المادة السابعةء بعدم الإخلال بحق تقرير المصير و الحرية و الاستقلال 
بالنسبة للشعوب اجردة من حقها هذا بالقوة الخاضعة للهيمندة الاأستعمارية و 


العنصرية. أو بأي شكل آخر من أجل الكفاح لديل هذه الغاية. 


و انتهت المادّة الشامنة بالنص:«بأن تفسير هذه النصوص و تطبيقاقا 


متداخلة بجحيث يعتقد تفسير أي نص على مضمون النصوص الأخر ی». 


1- راجع: بوكرا (إدريس). المرجع السابق» ص 191. 
2 = أثناء العدوان الشلاثي على مصر عام 1956 تذرعت بريطانيا بضرورة اتخاذ أعمال البوليس» 
كما تذرعت بلجيكا أثداء تدخلها بالكونغو أنه تدخل إنساني لحماية الرعايا و الممتلكات في 1960ء 
لكن جمس الأمن كان قد رفض مغل هذه المبررات٬للاطلاع‏ أكثر على مفهوم العدخل الإنسان» انظر: 
حقي توفيق(سعد)» مجادئ العلاقات الدولية» ط1 » عمان» وائل للغشر و التوزيع» 2000 ص ص390 - 
400. 
3-للمزيد من التفصيل حول نصوص التعريف)» انظر دائما: 

بو كزا (ادريس)» المرجع نفسه» ص ص 195-189 و كذلك : 

أمد همدي( صلاح الدين)ء دراسات في القانون الدولي العام الجزائرء دار اهدى» سنة 2002ء 

ZOUREK (J.), op.Cit ,pp19-29. ص ص 290-273. أيضا:‎ 
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الفقرة الفالة : 


بالرغم من الخطوة الايجابية الكبيرة التي خطاها القانون الدولي العام في 
إجاده للتعريف» و خاصة في صدر هيشة الأمم المتحدة عن طريق هذا القرار»فإننا 


سنری أن له مزایا عديدة(أولا)؛ کما له مساوئه الق أنقصت کشیرا من قیمته( ثانيا) . 


أولا/ 


لقد ارتكز قرار تعريف العدوان على مبادئ و أهداف و مقاصد الميغاق 
كذلك على القرار 2625 الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلاقة 
بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول» فأعاد التأكيد على ميدأ منع 
استعمال القوة المسالحة. 
لكنه لم ينع الشعوب المستعمرة من حقها في استعمال القوة للكفاح من أجل 


احصول على حقها في تقرير مصيرهاءبجيث أنه نص صراحة على ذلك. 


و ما يؤ كد تماسكه مع ميشاق هيئة الأمم المتحدة» منعه أي تبرير لاعدوان 
مهما كان» يكون خارج نطاق أحكام الميثاق خاصة التبرير تحت غطاء الدفاع 
الشرعي. واحترامه لاختصاص و ساطة مجلس الأمن» كما منحها له 
الميغاق في المادة 39. 


کما أنه اعتبر أن الحرب العدوانية جريعة دولية و هي جرعة ضد السلم» 
و على هذا الأساس جاء تعريف هذه الحرب العدوانية على شکل تعريف مختاط 


ت فيه مساو ئ التعر يفین العام و الخصر يه 
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و تظهر كذلك حسنات هذا القرار» في الأهية التي تضمنها القرار نفسه 
والمتمثالة في 

١‏ ردع المعتدي حت لا يقوم بفعل عدوان. 

١‏ تبسيط تحديد الأعمال العدوانية و تسهيل إجراءات وقفها. 

ه هحاية المحقوق المشروعة و مصال الدولة ضحية العدوان بتقدي 

المساعدة لها. 

٠‏ تطوير قواعد و مبادئ القانون الدولي العام". 

١‏ توجيه و إرشاد مجلس الأمن للقيام بدوره على أكمل وجه. 

۵ تنبيه الدول على الأفعال التي يجب بجنبها حت لا تشكل عدواناء. 

٠‏ تطوير قواعد القانون الدولي الجنائيء و تسهيل عمل القضاء الدولي 


الجا ق ي المستقبلل القريب. 


ثانيا/ 


هذا القرار و إن کان مناسبا في حالات کغیرة› إلا أن له سيئاته الق تۇ ڌر 
سلاا على مستقبل جريعة العدوان كغيرا؛ إذ نلاحظ أنه ضیق ي حدود العدوان» 
فاقعصرت المادة الأول على الإشارة للقوة المساحة و بالتالي فهي تسج بارتکاب 
أنواع أخرى من العدوان» قد تکون اشد خطورة في نغائجها من العسدوان 


کما أنه مح جلدس الأمن أن بعد قريندة اأبدء ف استعمال القوةء إذا ما 
رأى انها لا تشبت ارتكاب هذه الدولة البادئةء عدواناء بالنظر إلى ظروف أخرى 
يكيفها هو و تكون محيطة بالفعل» و نحن نعلم أن هذا الجهاز هو سياسي يخضع 


لقوى الدول العظمى» كما أن إجراءات التصويت تكون بأغابية أعضاءه الخمسة 


1“ لقد تع النص على الأحهية المذ كورة في النقاط الأربعة الأولى» في ديباجة القرار في فقراقا 10-9-8. 
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عشر (15) بالإضافة لإجاع الدول الخمسة الكبرى» فكان من الأحسن لو كانت 


هذه القرنية فائية» لا يتحكم فيها مجلس الأمن أبداء 


و لكن أهم نقطة سلبية في هذا القرار هو عدم وضعه لنظام إجرائي لتقوية 
التطبيق العملي هذا القرار؛ لأنه منح هذا التطبيق مجلس الأمن دون غيره» و بالتالي 
فإن مجلس الأمن عند تقريره لحالة من حالات العدوانء قد يفشل بالرغم من وجود 
انتهاك صارخ هذا القرار» و حدوث فعلي للعدوان» بسبب استعمال حق 
الفيتعو في مغل هذه القرارات و حتى و إن تم الإجماع على حدوث فعل العدوان 


فان التدابير المعخحذة تمر بنفس الإجراءات. 


في المقابل» : ينص على سلاطة الجمعية العامة ي هذا الموضوع بالرغم من 


أن الميثاق منسح ها صلاحية إصدار توصيات في هذا الجال. 


النقطة أخرى ھی اشد خطورة» تتمغل ف القيمة القانونية ذا القرار صلا 
إذ أنه عبارة عن توصية تحمل في طيّاقَا التزامات أدبية لا غير. و لا يوجد أي 


الز ام قانو نن للدول المصادقة عليه بالتالى قد لا يو خذ بعين الأعتبار أبداء 
رام دالوني و 4 3 یں ر 


هذا ما كان بالفعلء إذ في خلال السنوات اللاحقة عن سنة 1974ء 

بدأت قيمة هذا القرار تددثرء و الدليل ظهور نفس الخلافات و الدقاشات من جديد 

في الموضوع. و كأن القرار لم يكن من أصله» متناسين الجهود المضنية 
لمم المتحدة. 

و كان من الأفضل» لو أن مشل هذا التعريف» جاء في شكل معاهدة تصادق 


عليها الدولء و تلتزم إعوجبها العزاما قانونيًاء و يتضمن جزاءات على مخالفتها. 
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المبحث الغان 
سبب صعوبة إلجاد تعريف للدوان 


بعرورنا على تاريخ فكرة مفهوم العدوان في المبحث الأول» وجدنا 
أنه كان من الصعب. أولاء اعتبار اللجوء إلى القوة جريمة دولية يعاقب 
مر تکبھاء م أصبح من الصعب» وضع مفهوم هذه الجريعة في حك ذاقاء و 
هذا سنضع صوب أعيننا في هذا المبحث. الأسباب التي أت و مازالت تؤدي إلى 
عدم إنجاح عملية التصديق على تعريف واحد متفق عليه بالإجماع و يكون في الوقت 
نفسه ملزما للجميع» حت خحد بذلك من ساطة الدول التي تستعمل سيادها التي 


تعتبر ها مطاقة في الدوس على سيادة دول أخرى ل تقل نيا ساط ة. 


و بالتعالي سنتناول مختاف الآر اء المععلقة بإامكانية أو عدم إمكسانيسة 
وضع التعريف» فنجد بذلك دولا معارضة للفكرة و دولا بالمقابل 
تؤ يدها( المطلب الأول)› م سنداقش اختعلاف الآراء -و إن كانت مؤيدة 
كلها للتعريف = حول نوع التعريف المستعمل من جهة و شكل العدوان 


الواجب كبحه و التقليل من ارتكابه من جهة أخرى(الطلب الثان). 


الط ب الأو ل 


الاختلاف ٤‏ کون الععدوان يجحتاج إلى تعریف 


لا يخفى علينا أنه في اجتمع الدولي» تتضارب مصال الدول جميع 
أشكاها؛ من أجل اعتماد مصلحة دولة ماء لابد من سياسة واسعة الجال 
لتحقيقها. كما لا يخفى علينا أن معظم القواعد القانونية تطبق حسب 
أهواء و مصال هذه الدولء و هذا بالذات موضع الخلاف الأول الذي مضع 
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من إججاد التعريف فالدول اللمعارضة ها حججها الق تقناسب مع مصاحتها 
في عدم وضع التعريف (الفرع الأول). و الدول المؤيدة أشادت بالفكرة ووضعت 
كل الحجج المقنعة لعبنيهاء (الفرع الفان). 


الفرع الأول 


الدول المعارضة لتععمريف الععدوان 


الولايات المحدة الأمريكية و بر طا نيا هي من الدول التي عارضت بشدة 
فكرة تعريف مفهوم العدوان» وذلك منذ بداية البحث عن تعريف للعدوان و حق 
يومنا هذا. المعارضة هنا بالدرجة الأولى - و إن كانت ليست حجتها المباشرة 
التي اعتمدت عليها في الرفض - ناتجة عن تقييد حريتها في استعمال القوة خاصة 
و أا تفرض سياسة ي السنوات الأخيرة عا يیسمہی مسحاربة الإرهاب الدولى 
مغلما حدث في العراق نة 2003؛ و ھا هي تو جه صوب ينها دول الشرق 
الأوسط کسوریاء و کذلك إيراكء.. و کل هذا بعيدا عن قرارت مجلس الأمن 


1 ۳ 3 e 
و بعيدا عن شرعية هذه الحرب"'.‎ 


غير أنه و منك بداية القرن العشرين»› کانت ھذہ المعارضة بشدة كلما 
كانت هناك دراسة لإمكانية تعريف العدوان» و هي حسب رها ھا حججھها التي 
تستند إليها(الفقرة الأولى). و لكن هل هذه الحجج منطقية؟ سنرى ذلك في (الفقرة 


الغانية). 


1" سنعود هذه السياسة المعتمدة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية بالتفصيل في الفصل الغان من 
هذا السمبحث. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدول العام 


الفقرة الأولى : 


ججج الدول المعارضة 


إن مفهوم العسدوان حسب هذه الدول هو مفهوم طا إِذ 
جاء بهذه الحجة ك0110م۲0آمS.‏ مقرر لجنة القانون الدولى عندما 
عرض عاي في سنة 1950 مو ضوع دراسة إمكانية وضع تعریف للعدوان» حيث 
اعتبر أنه مفهوم يفرض نفسه ذاتياء و أن له جانب شخصی يتمتل في القصد 
العدواني لسدول الذي تصرف فيه کما ترید إذ أنه يتعاق بشعورھها هي بعیدا 
عن الفعل المادي للعدوان الذي قد تبرره وفقا لذلك و السلطة المختصة في 
تسحديد العمل العدوان تستند على هذا الشعور» حال حكمها على سلوك 
دولة ما إذا كان يشكل عدوانا أم لا!.. إذن فإن فكرة العدوان غير قابالسة 


كما أن هذا الأخير -أي التعريف إن وجد- منحاز لنظام قانوني دون 
آخر» لأنه يحتاج إلى تدوينء و نعم أنه في الأنظمة القانونية الموجودة يوجد 
النظام اللاتيني الذي يعتمد على تدوين القواعد القانونيية. و النظام 
الأنكلوسكسون الذي يعتمد على القواعد القانونية العرفية» و هذا يعني 
استبعاد هذا الأخير بالرغم من أنه الأفضلء لأنه في القوانين الداخلية يسمح 
للقاضي بتطوير نفسه حسب الظروف و الحالات» و هذا من الأجدر الأخذ هذا 
النظضام في القانون الدولي العام و كذا في القضاء الدولي الجسائي لأن 


ضف إلى ذلك تقول هذه الدول أنه غير مفيد إذ لا يؤثشر على عمل 
أجهزة الأمم المح دة > لان تعریف مفهوم العسدوان لس:ة 1974 : يۇ ثر في 


شيء في عمل الأجهزة المخعصة بالحفاظ على السلم و الأمسن الدوليين› 


1- انظر: حمود خاف (محمود) 6 المرجع السا بق› ص 255. 
2= انظر: عہد الله سایمان (سلايمان)»› المرجع السابق»› ص 191. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


فوجوده سنة 1974 كعدمه قبل هذه األسنة. لأن هة الأمم المتحدة مذ 
نشأقا منحت مجلس الأمن مهمة تحديد العدوان حسب كل حالة على حدال 
و قد قام مجلس الأمن بدوره في حالات معينة بعيلاا عن وجود تعريف 
للعدوان» مغلا أخذه لقدابير ضد روديسيا الجنوبيحة عام 1968 بقاطعتها 
اقتصادياء لأنها هلآدت بالسالم و إن لم تكن قد ارتكبت عملا عدوانيا. 
و اعتباره غزو العراق للكويت في سنة 1990 عدواناء و اتخاذ التدابير ضدها. 

و إن كان قد فشل في حالات عديدة أخرى» فلم يتخذ أي إجراء ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية عند غزوها لغرونادا عام 1982 و كذا بنما عام 
9 و العراق عام 2003؛و لغاية اليوم لم يفد أي قرار أممي في منع عدوان 
إسرائيل مذ عام 1948 على الشعب الفلسطيني» لكن فشل اللمجلس أو 


نجاحه دائما کان عن مناأیى من وجود تعريف لالعدوان. 


و ما يؤ كد استحالة البحث عن تعريف لاعدوان أيضاء الفشل 
الغاريخى لوجوده» و هذا كان يطالب مغل المملكة المتحدة [ بریطا نيا و اير لغدا 
الشمالية] منذ سنوات» خاصة لدى اجتماع اللجنة الخاصة في سنة 1962 بوضع 
حد لعمل هذه اللجنة و إسقاط الموضوع من جدول أعمال اللجنة العامة في 
جلستها اللاحقة باعتبار أن هذا التعريف غير مکن و لا فائدة من الأستمرار 


فہے ن 


و يقول المعارضون لتحصين جج م أن ي ميغاق الأمم المتحدة ما يغنينا 
عن بحث تعريف لاعدوان لأن الميغاق في مواده خاصة م 14-11-10-44 و من م 
39 حت م 51 نح لأجهزة الأمم المتحدة صلاحية حديد ما إذا كان قد وقع فعل 
عدوان أو لا و فرض العزامات على الدول الأعضاي و کذا جزاءات على غا أفة 


هذه الالتزامات2. 


TORRES BERNARDEZ (S.), op. cit,p.536. 1-انظر:‎ 


2 - انظر: محمود خلف (ممود) » المرجع السابق» ص 255. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدول العام 


حت التعريف في حد ذاته لن يستطیع الجمع بين همع صور العدوان 
خاصة غير المباشرة منهاء لأنه بتقدم التكنو لوجيا خاصة في جال التسلح قد 
تهر صور جديدة لا يحتويها التعريف". بالتالي لن يكون كاملا ما قد يسهل 
هروب المعتدي من مسؤوليته” »كما أن الدول المعتدية لن يكبح جاح عدواها أي 
تعريف مهما كان» و إن كانت تأخذه بعين الاأعتبار» فإها ستفسره لصالحها و 
هذا ما قد يعرقل عمل مجلس الأمن» أو الجمعية العامة في ااذ إجراءات ضذاهاء و 


بالتالي لن يسهل وجود التعريف عمل الأجهزة الأممية. 


زيادة على کل ذلك فان الظفروف الدولية غير مناسبة لوضع 
تعريضف“ ذلك لأن الجتمع الدولي منقسم إلى كتلعين شرقية و غربية 
مصاخحها تتعارض فيما بينهاء ففى حين تريد الدول الشرقية الاشتراكية بعحث التعريف 
لصد المعتدي. نجد الدول الرأسمالية -خاصة الولايات المتحدة الأمريكية و 
بريطانيا-ترفض هذا المبدا لعارضة مصالحها الاستعمارية“ و بالتالي 
فحس بهم موضوع سياسي و یس قانون› و لذلك فیانه من الأحسن إن : 
سطع إلغائه من أساسه» تأجيله حتى ملائمة الجو السياسى الدولى لمتل هذه 


المواضيسع. 


ثم إن الولايات المتحدة الأمريكية» رأت أن وجود تعريف في الوقت 
الراهن سيكون خطيراء لأنه في أي حال و مهما كان رأي الدول في أهية 


هذا التعريف› فلن یکون ذلك إلا ي الجال النظري اأبحت› لاذه لیس الوقت 


1- للتفصيل راجع: 

القهوجي (علي عبد القادر) » القانون الدولي الجنائي» ط1 د.م » مدشورات الحلبي الحقوقية» سنة 
1 » ص 25. 

2 انظر: 

TORRES BERNARDEZ( S.), oP. Cit, P538. 


3“ إن هذه الحجة كانت فقط خلال الاختلافات الموجودة على المستوى لجان الأمم المتحدة اخاصة 
ڊو ضع تعريف للاعدوان قب٨ل‏ سنة 1974. 


4= أذنظر: عبد الله سایمان (سلايمان)»› المرجع السا بق» ص 192. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


المناسب بدا للجمعية العامة ي أن تښذل جهر دها اھا ي هذا المو ضور ع لکن 
الأمر المهم هو معرفة ماذا يحب أن نفعل في حالة وجود عدوان بدل البحث عن 


الإجراءات السياسية و العسكرية اللازمة في حالة كهذه. 


إذن» و هذه الأسباب فمن الأفضل ترك موضوع التعريف جانباء لأن ضرره 
أ کشر من نفعه» و قد يقد عمل الأجهزة الدولية و حرية اعاکم الدولية في 


المستقبل »و التعريف و إن وجد لن یکون سوى فخا للدول الضعيفة و الاخ 


الفقرة الشانية 


الرد على هذه الجحجج: 


إن هذه اججج غير مقنعة» فلو أخدنا مغلا حجة التدوين» نجد أن النظام 
اللاتيني هو الغالب على النظام الأنكالوسكسون في القوانين الداخلية» و أن 
القانون الدولى العام الخال و کذا القانون و القضہاء الدولى الجنائى» 


الدولية المكتو بة» فلا مجال للحديث عن تدوين التعريف هنا أصلا. 


ثم أن الميغاق و إن كان كافيا في نصوصه إلا أن التطبيق العملي له كان غير 
جدي ماما لانه و مغاما ذکرنا سابقا متحت أهم الاختصاصات جالس الأمن» 
إل أنه جهاز سياسي کشر منه قانوني» بالدالي فإذا أخلت الدول بالتزاماها 


المفروضة عليها في الميشثاق فقد لا تعاقب. 


TORRES BERNARDEZ (S.), op. Cit, p537. 1-للإطلاع انذظر:‎ 


2 -راجع: عبد الله ساي مان (سلیمان)»› المرجع ففسه» ص 193. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


من الانتقادات كذلك فشل الجهود في إيجاد تعريف لاعدوان قبل سنة 
4/,›ء و نقول أن هذا الفشل ليس لاستحالة التعريف في حلأ ذاته و إنغا لصعوبة 
تحديد العدوان و صعوبة الجمع بين الآراء المختلفةء و الدليل هو الوصول أخيرا إليه 
و بالإ هماع سنة 1974. و وجوده لن يعرقل عمل أجهزة الأمم المعحدة في شيء و 
هي حجة واهية» لأن التعريف لن يقيد عمل مجلس الأمن» بل سيكون متناسبا و 
غير معارض لأحكام الميغاق» كما سيكون دليلا و مرشدا للمجلس» إذ و 
باستعماله لسلطده في تحديد العدوان سيضع صوب عينيه» أهم الأفعال التي 


اعتبرت عدوانا و سیسهل عليه عمله» إِذ أا حدذت من قبل. 


ما فيما يخص عدم كمال التعر يف لأنه له يستطیع الجمسع بین کل صور 
التععريف خاصة مع التطور المذهل في السنوات الأخيرة في مجال التسلح» و كذا 
في جال الجوسسة و طرق الحرب و استراجياهاء فإننا نقول أن تعريةًا عاما 
تالحقه أمثلة حصرية لعدد لا ببأس به من الأفعال الأكثر شيوعا ثم منح سلاطة 
مجلس الأمن في تحديد أفعال أخرى لا تدحل في نطاق التعريف و التي تأ 
بالتدريج مع التطور التكنولوجي» كافي لأن يجعل التعريف مرنا و غير جامد 


پیسایر انطو ره 


حجة عدم مناسبة الظروف الدولية في وقت الحرب الباردة و انقسام 
المجتمع الدولى إلى کةلتین › اندثرت مع بداية التسعينات بانتهاء هذه الحرب 
و زوال الكتللة الشرقية التي كان يتزعمها الإتحاد السوفياتي سابقا بعد 
تفککه إلى وحدات أصبحت دولا مسدقلة معتر ف ماء و هنا نقول أن الوقت 
أصبح مدا سا جلا اوضع تعريف» خاصة و أن الولايات المدحدة الأمريكية أصبحت 
تلعب دور القوة العظمى الأرلى ي العام و تفرض سيطرةا و سیاستها على کل 
الدول الآ خرى خاصة الدول العربية متها کما أن دولا أخرى حتمی في ظلاها و 
با لأخص إسرائيل» و بوجود تعریف للعدوان رعا قد نکبح اح سيطرةا. 
و بعد الرد على هذه اججج جد أن المعارضين ا تکن هم حجج ا قوية و ظهر 
آذه من المفيد و من الممكسن وضع التعريف و هذا ما ذهب إليه المؤيدون و سنری 


ذلك في الفرع التالي. 


الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدولي العام 


الفرع الثاني 
المؤيدون لوضع تعريف للعمدوان 


في مقابل الدول المعارضة لوضع تعریف للعدوان و الق کات مغل 
فة الأقاية. جد أغلبية الدو ل کا نت تؤيد مغل هذا التعر يف» و على ر سھ ا 
الإتحاد السوفياق› و کلا دول أمریکا اللاتينية و معظم الدول الأوربية؛و في 
نهاية الخمسينسات و بداية الستينسات الدول الأفرو -آسياوية» و ذلك بعد 
استقلاها و انضمامها إلى هيئة الأمم المغحدة» و قد كانت هذه الدول تۇ کد 
على إمکانیته و ضرورته» بل يجب ي الظروف الدولية الق کانت سائدة" 
الإسر اع في وضع تعريف» و با لفعل استطاعت هذه الفاة أن تتغلب على 
الخلافات الموجودة بينها و بين المعار ضین» و فيما بينها من خلافات حو ل طبيعة 
التعريف و مض مو نه 2 وصل اجتمع الدولى مغاما رأينا !ی تعریف صدر بالإ هماع 


بقر ار من السجمعية العامة و ذلك بفضل حججھ ا القو ية السمدعمة 


لرأيها في اللموضو(الفقرة الأرل). 


الفقرة الأولى 


ججج الدول المؤيدة 


إن وضع تعريف للعدوان يساهم في تفعيل أحكام ميثاق الأمم المتحدة. إذ 
أن مفهورم العدوان تناوله الميشاق بدون تحديد دقيق له» و تعريفه سيمنح له التطبيق 
العملي الفعال؛ كما أنه يسهلل عمل أجهزة الأمم المتحدة المختصة بحفظ الأمن و 
السلم الدوليين خاصة مجلس الأمن الذي يتمشل دوره الرئيسي في تحديد ما وقع من 


فزاع إذا کان عغل عدوانا ام لا و بو جود تعریف سیکون عمل اجلس حکوم 


1 ”َو ذلك في الفترة ما بعد الحرب العالمية الغانية و انتهاء الحرب الباردة بسو ط الكتلة الاشتراكية التي 
كان يتزعمها الإتحاد السوفيات. 
2 - سنتناول هذه النقطة فى المطاب الثان من هذا المبحث بالتفصيل. 

و ت ي ھن 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدول العام 


بضوابط موضوعية تحدد الأعمال العدوانية» ما يساعده في اتخاذ القرارات المهمة 
مدف إيقاف العدوان و على هذا الأساس يتخذ العدابير العسكرية أو غير العسكرية 
حسب خطورة العمل» ووفقا لأحكام الميغاق› فیکون له معغابة الدليل و المرشد في 


عمله. 


و يساعد -يضيف الرأي المؤيد- على إصدار قرارات موضوعية بعيدا عن 
تحكمم مجلس الأمن» بأن يفسر حسب أهواء الدول العظمى الأعمال المهلادة 
لسلم و أمن العام تفسيرا سياسيا ذاتياء لأننه سيكون مقيدا به و قد قال 
0م سنة 1933 في هذا الجال:« أن هناك خطرًا ناجا عن محاولة إعفاء 
المعتدي بناءا على أسباب سياسية مختافة دون الأخذ بعين الاعتبار القواعد 


الغا تة الى ت قت 


دور آخر مهم للتعريف يتمثغل في دعم الأمن و السلم الدوليين» و الحفاظ عليهما 
كما يساهم في تدعيم وسائل التسوية السلمية لحل الزاعات دون اللجوء 
للعدوان.ويوقف جاح المعتدين» كما قد يكون حاجرّا ضد التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول. 

و له دور في ميدان نزع السلاح بتدعيم فكرة منع السباق نحو التسلح و استعمال 


الأسلحة المدمرة» و دید الأنواع الق ل تجوز إل في مقاومة العدوان المسلح. 


و حسب رأيهم فهو پس اعد في تطویر قواعد و مبادئ القانون الدولي العام 
و القانون الدولي الجاسائي» باعتبار أن العدوان جريمة دولية و من لمهم 


تعر یفھاء کما يساهم في إنشاء القضاء الدولى انا ئی ي المستقبل م تسهیل 


عمل القضاء في تحديد أفعال العدوان. 

يضيف المؤيدون دليلا آخر على أهية التعريف أن له أثر وقائي من 
العدوان قبل وقوعه» بالإضافة إلى فعاليته بعد وقوعه» كما شع أو على الأقل جعل 
من الصعب تستر الدول لأفعاها العدوانية تحت غطاء الدفاع الشرعي. 


1- انظر: ممود خلف (عمود) » المرجع السابق» ص 247. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


و پس اهم في دید مضمون العدوان و المعتدي و بالتالى تحديد الضحية 
و في تطوير مدا المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد؛ و في تد عیم مدا عدم اللجوء 


لا ستعم ا ل ۱ أقو ة. 


بحمى الدول المستقلة الجديدة من أفعال عدوانية أخرى و القى طالما كانت 
ضحية هاء و يساعد على توجيه طاقاتها في التطور الاقتصادي و الاجتماعي 


لشعوها". 


كما يمنح للدول المستعمرة الحق الكامل للدفاع عن نفسها ضد العدوان 
المسلح و بحافظ على حقوق الشعوب المكافحة من أجل حريتها و استقلاها و 
تقرير مصيرهاء إذ أن المقاومة من أجل الدفاع الشرعي» و من أجل حق تقرير 
المصير لا يعتبر حربًا. و قد أکد على هذا أحد أعضاء اللجنة الأولى أتعريف العدوان 
إذ قال: «إن الحرب المحخذة من أجل ترير الشعوب من الإمبريالية تعتبر حربًا 


مشروعة و لا توصف بالحرب ادو اة 


إن وضع تعريف سيؤ كد التمسك يبدا الشرعية في القانون الدولي الجنائي 
كما هو الأمر في القوانين الداخلية التي تعتمد على مبداأًة «لا جريمة و لا عقوبة 
إلا بنص»“ خاصة و أنه أثاء محاكمة كبار مجرمي الحرب لدول المحور 
في الحاكم العسكرية الدولية لكل من نورنبارغ و طوكيو» كان هناك استنكار 


1-انظر: ZOUREK( J.), op cit, p523.‏ 
2 كانت هذه طلبات الدول الجديدة المنضمة إلى هيئة الأمم المتحدة و التي قدامت اقتراحاقا حول 
الموضوع ياء على القرار 1181.الذي أنشاً لجنة خاصة بتعريف العدوان سنة 1959 و التي مهمتها 
كانت استقبال آراء الدول الجديدة المنضمة إلى المنظمة الدولية حول الموضوع» و كان من بين اقتراحاهاء 
اعتبار النظام الاستعماري كفعل عدوان إلى جانب المشاركة في العدوان» الإمبرياليةء الاستعمار 
الاقتعصادي» الأبرتايد و التدخل في الشؤون الداخلية...» انظر في ذلك: 

حمود خلاف (معحمود)ء المرجع السًّابق» ص 249. 

3-انظر حول مبدأً الشرعية في القانون الداخلاي: 

عبد الله سليمان(سليمان)» شرح قانون العقوبات الجزائري» القسم العام الجزائر» ديوان المطبوعات 
الجامعية.1998» ص ص:73-68. أما عن مقارنة هذا المبدا في القانون الداخلي و القانون الدولي 
الجنائي» راجع:توفيق شس الدين(أشرف)» مبادئ القانون الجنائي الدولي ط2 القاهرة» دار النهضة 
العربية» 1999»ص ص 54 -58. كذلك:معمود خلف (عمود) المرجع نفسه» ص ص346-340. 
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هذه المحاكمات بسبب انعدام النصوص التي کانت جرم الأفعال التي قاموا 
ها أثناء الحرب العالمية الثانية» حتى أن دفاع المتهمين قد استندوا على هذه الخحجة 
لإسقاط التهم على موكليهم» و هذا و حت تكون محاكمة المعتدين على أسس 

شرعية صحيحة» و تعتمد على ميدأ شرعية الجرائم و العقوبات لابلا من وضع 
تعريف للعدوان يجرّمه و يحلاد المعتديء و يرتب المسؤولية عليه و الجزاء 


المترتب على ارتكاب مغل هذه الجرعة. 


و أخيرا فإن تحديد أفعال العدوان يؤدي إلى تكوين الرأي العام 
العالمي و تعبئته» و نحن نعلم قوة هذا الرأي العام في إحباط سياسة القادة و رؤساء 
الدول» إذ أنه يلعب دورًا كبيرًا في إنقاص حجم الحروب". 

و هذه الأسباب و غيرهاء تمسكت الدول لمؤيدة لتعريف العدوان برأيها و 
سامت بشكل كبير في إثبات حججها إلى غاية إقناع هيئة الأمم المتحدة 
بوجوب مواصاة أشغاهشا و بذل جهودها لإجاد التعريف. وكانت النتيجة في 


الأخيرء الوصول إ ليه سنة 1974. 


و خن ذری أن وضع التعريف للعدوان هو أفضل وسيلة لحد من الحروب 
المنعشرة في العام أو على الأقل الإنقشاص منهاء كما أنه سيعتبر مبداً مهما من 
ماد ئ القانون الدولى و خاصة و أنه في مر حلة تقنين قواعده» و سیساعد في 


تطوير قواعد القانون الدولى الجغائى. 


كن المهم في الموضوع ليس محاولة إيجاد تعريف للعدوان فقط. إغا 
الهم کیف سیاستزم اجتمع الدو ل هذا التعمريف مستقبلا ؟ خاصة و أنه مو را 
في مجال القضاء الدولي الجدائي”» ظهرت نفس الخلافات بين مؤيد و معارض 
لوضع تعريف» و هذا يعني أن قرار الجمعية الخاص بتعريف العدوان 


رقم3314 قد ولی و انتھی عهده و بدا عهد جدید» أين یتکرر ذه سيښاریو 


1-للمزيد من المعلومات حول أهيّة وضع تعريف أذظر: 

أحمد همدي (صلاح الدين). العدوان في ضوء القانون الدولي 1977-1919 المرجع السًابق »ص171 و ما 
بعدهاء 

2 -انظر هذا الموضوع في الفصل الغا من هذا المبحث. 

الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدول العام 


الخلافات و هذه اللمرة محاولة الإجابة على سؤال: 


قل جب أن قم كن النظام الأساسن للك البجائية 
الدولية تعر يفا لاعدوان ام لو إن کان نعم فا هى حدود هذا التعريف؟. 


هذا ما سنتطرّق إليه في الفصل الان من هذا المبحث. 


لكن الذي مازال يهمّنا في جال القانون الدولي العام هو أن هذه 
الخلافات لم تتوقف بين المؤيدين و المعارضين لفكرة التعريف» بل الخلافات 
الموجودة هي بين مؤيدي الفكرة في حلأ ذاهمء إذ اختلفوا في طبيعة التعريف الذي 


جب وضعه و بین ما قد يتضمنه» و سيكو ن هذا موضوع المطالب الغفان. 


المطلب الثان 


الاختلاف حول طبيعة التعريف و مضمو نه 


إن وضع تعريف لاعدوان ليس مستحیلا مثلم ا أشار إلى ذلك معارضي 
الفكرةء و إنما هو ممكن غير أنه من الصعب فقط وضعه بسبب الاختلاف في الآراء 


التي تصب في الموضوع. 


و في هذا المطلب سنتطر ق للاختلافات الدائرة بين مؤيدي الفكرة في حل 
ذاقم»› إِذ هم يتفقون کاھم على إمكانية و ضرورة وضع تعريف لکنهم 
اختلفوا في كيفية تحريره. فهناك من اختلف على نوع التعريف الموضوع هل يكون 
في صياغة عامَّة أو على شكل أمغلة حصريّةء (الفرع الأول)ء و هناك اختلاف ليس 
ي نوع التعريف المعتمد و إغافي نوع العدوان الذي سيتناوله هل يشمل هيع 
أشكال العدوان في صورها المعهودة أو بأخذ بعين الاعتبار الشكل الأكثر شيوعًا 


واستعمالا و هو العدوان المساّسح(الفرع الثان). 


الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدولي العام 


الفرع الأول 
الاختلاف حول طبيعة تعریف العدوان 


الاختلاف الواقع هو أن لتعريف العدوان أشكال ثلاثة:تعريف 
عام(الفقرة الأولى)» تعريف حصري(الفقرة الغانية)ء فأخيرا المختلط (الفقرة 


الغالغة). 


الفقرة الأولى 


التعريف ١‏ لعام 


يتمشل هذا التعريف في وضع معايير عامة أفهوم العدوان على اعتبار أنه 
يبقى تعر يفا مرنا يسایر العطور التكنو لوجي اللحاصل في ميدان الأسلحة و 
الحروب» کما انه يترك السلطة التقديرية لأجهزة الأمم المتحدة و خاصة 
جالس الأمن ي دید العدوان حسب كل حالة على حدا وفق الظروف اعيطة 
با لفعبل. 


و قد قيلت تعاريف كغيرة جاءعت بشکل عام ھھھ ': 
أن الجريعة ضلا السلام هي: «كل لجوء إلى القوة من قبل جاعة دولية إل في حالة 
الدأفاع الشرعي أو المشاركة في عمل جماعي تعتبره هيئة الأمم المتحدة 


أو كما يعرفها ۸14١١‏ هي «كل استخدام للقوة أو التهديد ها من قبل 
دولة أو جموعة دول أو حكومة أو جموعة حکومات ضا أقاليم شعوب الدول 


الأخرى أو الحکومات بأية صورة کانت و لأي سیب أو غرض مهما کان. ما عدا 


1“ انظر: حمود خاف (ممود) » المرجع السّابق» ص 261 انظر كذلك: 
حجازي عبد الفتاح(البيومي)› الحكمة الجدائية الدوليةء الإسكندرية. دار الفكر الجامعي» 2004ص ص 
219-7. 
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الأفعال التي يكون اهدف منها الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي ضلا عدوان 


القوات المساحة أو الهدف منها أفعال القمع المتخذة من الأمم المتحدة». 


أما الفقيه bresۆDeva Donnedieu‏ عرفھا باتھا: «الحرب التي تقع 
خالفة للمعاهدات و الضمانات و الاتفاقيات ذات الصفة الدولية». 
أو أله «كل ججوء للقوة يخالف نصوص مياق الأمم المتحدة و يهدف إلى تغيير 
حالة القانون الدولي الوضعي الساري المفعول أو إلى إحداث خلل في النظام 


العام». 


و أخيرا فان لجنة القانون الدولي قد عرفته سنة 1951 بألّه: 
«استخدام القوة أو التهديد بها من قبل دولة أو حكومة ضد دولة أخرى»› 
بأية صورة كانت و مهما كانت أنواع الأسلحة المستعملة بصفة صريحة أو بأي 
طريقة كانت» و لأي سبب أو هدف مهما كان ما عدا حالة الدأفاع الشرعي 
الفردي أو الجماعي أو تنفيذا لقرارء أو تطبيةا لتوصية الجهاز المختص في هيئة 
الأمم الد 
معظم هذه التعاريف جاءت تعتبر العدوان هو اللجوء إلى القوة أو التهديد 


باللجوء إليهاء دون تحديد لفهوم القوة و لا لنوعها. 


إذن في مغل هذه الحالة تعتبر مغل هذه التعاريف غامضة» غير انها اتفقت 
كلها في أن العدوان يكون مخالفا لأحكام الميثاق و استغنت من مبدا عدم 
اللجوء إلى القوة حالتا الدأفاع الشرعي و تنفيذ قرار صادر من مجلس الأمن. 
و عا أن هذه التعاريف غامضة كما سبق و أن ذكرناء فهذا ما يعاب عليها لأذّه 
يصعب تطبيقها في الواقع العملي و كذا تفسيرها و هذا ما سيساعد المعتدي بأن 


يستفيد من تضارب التفاسير حول المعنى العام لاعدوان» و بالتالى التأخر ي ااذ 


1 انظر تعریفات أخرى ف: 

حمود خاف(معمود)» المرجع نفسه» ص ص 263-261»› 

العتزي(رشيد حهد)» حاكمة جرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي» مجلة الحقوق» جامعة الكويت» 
السنة5 1ء العدد 1991.1 کن ص1 336-33 . 
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* 


الإجراءات المناسبة ضده. م أن هذا النغوع من التعريف ونح ساطة واسعة 


یری الدکتور عمود خاف أن الصيغ و المعايير العامة المستخدمة في 
مغل هذا التعر یف ھی نفسھا تسحتاج إلى تعريف و تفسير» و هذا ما يعقد 


حسب رأيه المسألة. و النقيجة أن يصبح التعريف عدي الفائدة'. 


الفقرة الشانية 


تجنبا للمعاني الغامضة الموجودة في التعاريف العامة نادى جانب من 
الفقه بضرورة تعداد الأفعال الأكثر شيوعًا على انها تمثل أفعال عدوان على أن 
تكون على سبيل الحصر لا المغشال. مستدلين في ذلك على مبداً شرعية الجرائم و 
العقوبات في القوانين الداخلية التي تحدد حصرا في تشربعاةَا المقندة قائمة 
الجرائم المعاقب عليها تتجسد ي أرقام مواد» و نفس الشيء بالدنسبة لتعريف 
العدوان فإنه يتضمن قائمة بأفعال العدوان و ما خرج عن هذه القائمة فلا يعتبر 
جرعة. 
مغل هذا التعريف يفيد بتقدي العناصر المكوّنة للجريعة» و تحدد بوضوح و بدقة 
نوع الفعل العدواني» فيجعل بذلك عبء الإثبات على المعتدي. و هذا التعريف 
عند هؤلاء الفقهاء د التطبيق العملي المباشر له» و يستبعد بذدلك کم 


جس الأمن في إصدار قراراته حسب أهواء الدول العظمى. 
و تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النوع من التعريف ظهر ألا و ذلك مع 
أول حاولة أععريف العسدوان الق كانت سنة 1933 ي مۇر عن 


السألاح بلندن» كما ذكرنا سابقاء و كانت هذه اعاولة من الإأحاد 


1 مود خاف( عحمود)» المرجع ففسه» ص 264 . 
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السسوفياتي و التي ميت بمعشروع ليتفينو ف 1۷1٥00۷‏ و الذي جاء ينص 
على: 
«تعتبر معتدية في نزاع دوليء الدولة البادئة بارتكاب أحد الأفعال الآتية: 
أ- إعلان الحرب على دولة أخرى. 
ب = غزو إقايم دولة أخرى و لو بدون إعلان اللحرب. 
ج- قصف إقليم دولة أخرى بالقنابل بواسطة قوّاها البريةء أو البحرية» أو 
الجويّة أو القيام هجوم مدبر على سفن دولة أخرى» أو على أسطوها الجوّي. 
د- إنزال أو قيادة قواها البرية أو البحرية أو الجوية داخيل حدود دولة أخرى 
دون تصريح من حكومة هذه الأخيرة أو الإخلال بشروط هذا التصريح و 
خناصة فيما يتعاق سيران مدة إقامتها أو مساحة الأرض التي يجوز أن تقيم 
فیھا. 


ھ= الحصار البحري لشواطئ أو موانئ دولة أخرى». 


ثم تعربف بوليتس ك1)1ً[0 ۳۴ جيث تقدم بتقرير عن تعريف العدوان على 
إثر تقدعم الإتاد السوفياتي لتعريفه في مؤتمر نزع السلاح سنة 1933. و قد 
اعتبرت المادة الأولى الأفعال الآتية حريًا عدوانيّة: 
«1 -إعلان دولة الحرب على دولة أخرى. 
2- غزو دولة لإقلیم دولة أخرى. 
3- مهاجة الدولة بقواها المسلحة البرية أو البحرية أو الجويّة إقليم دولة 
أخرى أو قوهًا البرية أو البحرية أو الجوية. 
4 = حصار الدولة لموانئ أو شواطئ دولة أخرى. 
5- تمديد المساعدة إلى عصابات مسأحة مشكلة على إقليمها بغرض غزو 
دولة أخرى أو رفضها الإجابة على طلب هذه الدولة باتّخاذ الإجراءات اللازمسة 


لخرمان هذه القو ات من المساعدة أو الحماية». 
و بالرغم من رفشض هذا المشروع من طرف الالجنة العامة للمۇقر› إل أن 


الإاّحاد السوفياتي قد ضمنه في العديد من الاتفاقيات الغشنائية التي أبرمها مع عدد 


من الدول خاصة اجاورة له و قد سبق و أن تطر قدا إأيها. 


الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدولي العام 


نرى هنا أن زعيم هذا الفقه المؤيد للتعريف الحصري كان دائما 
الإڌحاد السوفياتق» فقد قم نفس نوع التعريف سنة 1953 للجمعية العامة 
تضمن تحديدًا أكذر لأعمال العدوان بجميع أشكاله: العدوان لمساح 


المبساشر و غير المباشرء العدوان الاقتصادي و العدوان الفكري". 


لکن أنصار هذا التعريف» سرعان ما اكتشفوا عدم فائدة هذا الدوع 
نتيجة النقد الموجه إليهء بأدّه تعريف جامد غير مرن» لا مجاري التطو ر 
التكنولوجي في ميدان الأسلحة و الحروب: و أنه مهما قاموا بتو سيع قائمة الأفعال 
العدوانية فإنه لن يستطيعءع تغطية كل صور العدوان. و هذا ما سيشح 
وانية فإنه لن بستطيع تغط ور وان» و يشجع 
الدول المعتدية لارتكاب أفعال لا تدحإ فى نطاق التعر يف اللحصر ى أكنها قد 
ر په ور : ر رص 6 
تشكل عدوانا صارخًاء و تتهرّب بذلك من المسؤولية الجنائية الدولية. بالإضافة إلى 


تقييد ساطة الجهات المخواة بتحديد أفعال العدوان”. 


الفقر الغالغة 


التعريف المختاط 


يقصد يذا النوع من التعريف› أنه تعريف وسط يأخذ عحاسن 
التعريفين السا بقين على أن يشجةب مساو ئھما» فهو يعتمد على الصياغة العامة 
لاعدوان على أن تلحقها قائمة بالأفعال التى يمكن اعتبارها عدوادًا على سبيل 
المغال و ليس على سبيل الخحصر» و ذلك حت يسمح لأجهزة الأمم المتحدة و 
خاصة جدس الأمن القيام بعمله بدون تقیید› فكو ن مامه جموعة معايير 
موضوعية تضبط عمله» و في الوقت نفسه يكون مسايرًا للتعطو ر الحاصل في اجتمع 
الدو ل 


1-انظر دائمًا: محمود خاف (معمود)» المرجع السًابق» ص 287. 

2-راجع: أحمد عطية (أبو الخير) › الحكمة الجنائية الدولية الدائمةء القاهرة» دار النهضة العربية» 
1999« ص 107 و ما بعدهاء 

3 - للاتفصيل في الانتقادات الموجهة هذا التعريف انظر:ة 

حمود عاف (عمرد) « المرجع فس ص 270 و ما بعدهاء 

الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدول العام 


4 le e ee 
و فد أيد هدا الغوع من التعريف عدد کبیر من الفقهاء و الدول حتی‎ 
أن الإأحاد السوفياني الذي کان من أنصار التعريف الحصري اهتم ذا النوع» و‎ 
دلیل ذلك تقدعه أعريف آخر سنة 1969 للجيدة اللخاصاة ڊبتعر يف العدوان. کان‎ 
على شکل تعريف عام لاعدوان المسلح لخقه حصر جموعة من الأفعال العدوانية‎ 


مانحا السلطة التقديرية مجلس الأمن في تحديد لأفعال أخرى خارج القائة”2. 


و للإشارة فإن كل المشاريع المقدامة هذه اللجنة كانت تؤيد هذا انوع 
من التعريف» و حى قبل هذه اللجنة“ بالضبط سنة 1957 قدم مندوب 
سوريا إلى الللجنة الستادسة مثالا عنه» جاء فيه تعريف ذو معنى عام للفعل 
العدوان - و الذي تم ذكره في نص الادّة 39 بدون تعريفه - أردفه بتعريف 
معنى العدوان المسلح - و الذي ذكره الميثاق في نص المادة51 - تعريةا مختلطاء غم 
حقه تعريةا آخر للعدوان غير المسلح جاء بنفس طريقة التعريف للعدوان 


المسلح» و قد جاء على الشكل التالي“ : 


«الفعل العدوان طبقا للمادة 39 من ميغاق الأمم المتحدة هو الفعل الذي يخرق 
السلم باستخدام القوة المساحة من قبل دولة أو مجموعة دول بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة» سواء ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أو 
جموعة دول أو بأية طريقة أخرى لا تتفق مع أغراض و مبادئ الأمم 


المتحدةء». 


1- قد وی الدکتور علي عبد القادر القهوجي» هذا الغوع من التعريف بالإرشادي»› لأ نه من ناحية نح 
جلس الأمن تعريةا عاما مرنا يفتح مامه ساطة تقديرية واسعة» و من جهة ثانية يرشده عجموعة من 
الأفعال قد تكن أفع اله عدوانية إن ارتكبت. انظر:ة 

القهو جي (علي عبد القادر)ء المرجع السًابق» ص 35. 

2 للإطلاع على التعريف انظر: 

مود خاف (عمود)»› المرجع الس ابق› ص 304. 

3 -المشاريع المؤيدة لاتعريف ١‏ مشروع المكسيك عام 1953 مشروع إيران و بنما عام 4 /›/ , البرغواي 
سنة 1956ء المكسيك و البرغواي و البيرو مع جهمهورية الدوميديك عام 1956 و أخيرا المشروع الروسي 
لسنتي 1956-1953 انظر: 

حمود خاف (عمود)› المرجع سه نفس الموقع. 


4“ انظر : محمود خاف (ممود) › المرجع السابق» ص 273 


الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدول العام 


«العدوان المسالح طبقا للمادة 51 من الميثاق هو استخدام القوة المساحة من 
قبل دولة أو جموعة دول بصورة مباشرة أو غير مباشرة» ضد السلامة 
الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أو جموعة دول أخرى» خلافا للأغراض 
المنصوص عليها في المادة 51 في حق الدفاع الشرعي الطبيعي الفردي أو 
الجماعي أو تنفيذا للتدابير الوقائية و الأحكام القهرية الصادرة من مجلس 


الأمن طبقا للمادة 42 من الميغاق و المتضمنة استخدام القوة المسلحة». 


«و تشكل أفعالا عدوانية مسلحة: 

أ“ إعلان الحرب على دولة أخرى. 

ب «غزو إقليم الدولة بالقوات المسلحة لدولة أخرى - بإعلان أو بدون 
إعلان الحرب - أو غزو إقليم موضوع تحت الولاية الفعلية لدوالة أخرى. 
ج- اهجوم المسلح على إقليم أو شعب دولة ما أو على قوّاما البرية أو 
البحرية أو الجوية لدولة أخرى. 

د «حصار شواطئ أو موانئ أو أي جزء من إقليم دولة» مفروضا من قبل 
القوات البحرية أو الجوية التابعة لدولة أخرى. 

ه = تنظيم الدولة على إقليمها الخاص أو على إقليم آخرء عصابات مسلحة 
بقصد الإغارة على إقليم دولة أخرى» أو تشجيع تنظيم مشل هذه 
العصابات المسلحة» أو "ماح الدولة لتلك العصابات بأن تنظم على إقايمها 
الخحاص. أو أن تستخدمه كقاعدة لعملياقها أو كنقطة انطلاق 
للإغارة على إقليم دولة أخرى» و كذلك مساهة الدولة بدور 
مباشر في تلك الإنجازات أو بتقدعها المساعدات إلى اللمشتركين 
فيهاء 

و-إنزال أو دخول القوات البرية أو البحرية أو الجوية التابعة لدولة ما داخل 
حدود دولة أخرى دون إذن صريح من حكومتهاء أو انتهاك شروط ذلك 
الإذن و لاسيما فيما يتعاق بمدة الإقامة و حدود منطقتها و طبيعة النشاط 
المسموح بهء 

ز-تدخل دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى بقصد تغيير حكومتها 


مستخدمة القوة المسلحة أو التهديد هاء ضد الحكومة الشرعية القائمة» أو 


الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدولي العام 


فرض مطالب لصاح المعتديء أو تشجيع القيام بأفعال تخريبية [أفعال 


إرهابية» أفعال سلب...]». 


«أما العدوان غير المسلح هو الفعل الذي يخرق السلم باستخدام القوة غير 
المسلحة من قبل دولة ماء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد دولة أو 
#جموعة دول أخرى» لأي غرض خلاف تنفيذ التعدابير الوقائية أو الأحكام 
القهرية الصادرة من قبل مجلس الأمن طبقا للمادة 41 من ميژغاق الأمم 


المعحدة غير متضمدة استخدام القوة المسالحة». 


«و تتضمن الأفعال العدوانية غير المسلحة -الاقتصادية أو الفكرية- في 
الةال: 

أ «تدابير الضغط الاقتصادي الموجهة ضد سيادة دولة أخرى أو استقلاها 
السياسي و معرضة للخطر أسس الحياة الاقتصادية لتلك الدوالة. 

ب -تدابير لمنع الدولة من استشمار مواردها الخاصّة الطبيعية و 
القومية. 

ج = المقاطعة الاقتصادية. 

د -الدعاية للحرب. 

ه-الدعاية لاستخدام الأسلحة الذرية» الجرثومية و الكيميائية أو أي سلاح 
آخر من أسلحة التدمير الجماعي. 

و =الدعاية لنشر الأفكار الفاشستية و النازية و التفرقة العنصرية أو القومية 


أو غرس الكراهية و الازدراء لأمم أخریى». 


هذا نموذج من باذج هذا النوع من التعريف؛ و تجدر الإشارة بالذكر 
أن العأييد الكبير اےے جعل الاختلاف بين الدول بحل باعتماده من طرف 
الجمعية العامة عندما أصدرت القرار 3314 الخاص بتعريف العدوان في 14 
ديسمبر 1974 و هذا بالرغم من انتقاد الدول المعارضة له بشداة على أنه يجمع بين 


مساو ئ التعريفين السابقين و ليس حاسنهماا". 


1-للإطلاع عن انتقاد الدول المعارضة هذا التعريف» انظر:ة 
حمود خاف (معحمود) » المرجع السّابق» ص 279. 
الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدول العام 


و نحن نرى أن التعريف المختلط هو أحسن الحلول للخلافات ى و أنه فعلا 
جمع بين محاسن التعر يفين السابقين» إذ أنه يعطينا فکر ة عامة عن الجحرعة فيحدد 
بذ لك ملاحها و عتاصرها كجرعة ضہد السلامء م ڪدد جموعة الأفعال العدوانية 
الأكثر انتشارًا و شيوعا في الجتمع الدولي مالا لا حصرًا و ذلك لفتح الجال 
دخو ل أفعال جديدة له مکن التنبؤ ها مستقبلا ضمن جر عة العدوان» و شح جلس 
الأمن -ما دام أن القضاء الدولي الجنائي مازال حديث النشأة- سلاطة 
تقديرية واسعة و لکي لا یفالت المعتدي من العقاب و عمل المسؤولية الدولية 


الجتائية للأفراد من جهة و المسؤولية الدولية للدول من جهة اختری: 


و يبقى السؤال المطروح دائمًّا هو كيف جعل هذا التعريف” بعدما 
أجعنا على أنه هو أفضل أنواع التعاريف العامة و الحصربّة. فالا في 


اجتمع الدولي؟ 


1-لقد قدم د. محموم محمود خاف اقتراحا يتضمن التعريف المختاط للعدوان المسلح المباشر طبقا للمادة 
51 من الميغاق على أنه: 
«هو الفعل الذي ترتكبه دولة أو مجموعة من الدول بادئة لاسةتخدام القوّة المسلحة المباشرة» ضد 
دولة أخرى أو جموعة الدول بقصد المساس بسلامة إقليمها و استقلاها السياسي» أو على أي وجه 
آخر لا يتفق و مقاصد الأمم المعحدة خلاةا للدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي أو تنفيذ القرار أو 
تطبيق توصية صادرة من هيئة مخعصة في الأمم المتحدة». 
كما يتضمن التعريف لائحة لأفعال عدوانية مسللحة على سبيل المغال و هي: 
أ «قيام الدولة بواسطة قواها المسلحة بالغزو أو اهجوم على إقليم دولة أخرى أو قيامها بأي احتلال 
عسكري و إن كان جزئيًاء نتيجة لذلك الغزو أو اهجوم أو قيامها بالضم بالقوة لإقايم دولة 
أخرى كايا أو جزاًا. 
ب = قصف دولة بقو اها المسالحة البرية أو البحرية أو الجوية إقايم دولة أخرى. 
ج = مهاجهة دولة بقو اها المسلحة» القوات الجوية أو البرية أو البحرية التابعة لدولة أخرى. 
د - استخدام دولة ما لقواقا المسلحة لفرض حصار على شواطى و موانئ دولة أخرى. 
ه-دخول دولة بقوهَا البحرية أو البرية أو الجويّة مناطق تابعة لدولة أخرى دون إذن سابق من 
حكوماهاء أو انتهاك شروط ذلك الإذن و لا سيما فيما يتعلق بمدة الإقامة و حدود منطقتها و نوعية 
النشاط المر#ص به. 
انظر: حمود خلف (محمود) » المرجع السًابق» ص ص280-279. 
2- عبد الخالق حسونة(حسين) المرجع السًابق» ص57. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


الفرع النلاني 


الاخلاف في مضمولں التعرييف 


کشر الخحدیث على مدا منع استخدام القوة الذي أصبح هتکه يعتبر جرعة 
عدوان. هذا الأخير يتخذ أشكالا عديدةء اختلف الفقه في أي منها ستكون الحور في 
التعريف. ونظرَا لتعدد أشكال العدوان. لا يمكن حصرها في قائمة واحدة 
مكتملة بل يمكن تصنيفها في نوعين مهمين.» #ها: العمدوان المسلح(الفقرة 


الأولى)» و العدوان غير المسلح(الفقرة الثانية). 


الفقرة الأولى 


العدوان المسلح 


وهو النمط المعروف و المعتمد غالا من طرف الدول» و يقصد به 
استخدام القوة الا ا من طرف دولة أو مجموعة دول ضد دولة أخرىی؛ و يشمل 


هذا النوع» العدوان المسلح المباشر(أولا)ء و العدوان المسلح غير المباشر(ثانيا). 


أولا/ 


كما يدل عليه امه هو الاستعمال المباشر و الواضح للقوة المسلحة» وهو 
أكثر استعمالا. و تمغل الحروب المغال المعتاد لمغل هذا النمط. و قد اعتبرت الحرب 
العدوانية جريمة دولية عقتضى نص المادة السادسة من الميشاق الملحق باتفاقية لندن في 


8 أوت 1945 و رتبت المسؤولية الجنائية الدولية على مرتكبي هذا الجره". 


1-تنص المادة 06 من الميشاق: «الجرائم ضد السلم هي أي تخطيط أو تحضيرء أو مبادرة في إشعال حرب 
عدوانية أو حرب غالفة للمعاهدات أو الضمانات أو الاتفاقيات الدولية أو المساحهة في خطة حهاية أو 
مؤامرة لغرض ارتكاب أي من الأفعال السابقة» 


الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدولي العام 


و كانت قد صدرت عدة قرارات أنمية من طرف الجمعية العامة للأمم 
المتحدة تؤكد على تحرم هذا النوع من العدوان نذكر منها؟إعلان مبادئ القانون 
الدولي الحاكمة لعلاقات الصداقة و التعاون فيما بين الدول بالقرار 25/2625 
المتخذة في 24 أكتوبر من سنة 1970ء كما أنه و قبل الاتفاق بالإ هماع على 
القرار 3314 الصادر في 14 ديسمبر 1974 و الأمتضمن تعريف العدوان. و 
خلال المناقشات التي كانت دائرة بين الوفود في اللجان الأنمية الخاصة بوضع مشروع 
التعريف» كانت اقتراحات عديدة بتعريف هذا النوع بالذات» و خاصة أن 
أغابية الفقهاء و مندوبو الدول لدى اللجان كانوا قد نادوا بضرورة إعطاء 
هذا النوع الأولوية في التعريف» و البعض الآخر أراد أن يقتصر التعريف على هذا 
النوع وحده دون ذكر أشكال أخرى» لأنه بجحسبهم الأكشر خطورة و انتشارا في 
العال. 


من اقتراحات تعريف هذا الغوع» جد الاقتراح الروسي المقدم للجمعية 


العامة سنة 1953 و الذي جاء فيه: 
«تعتبر معتدية في نزاع دولي» الدولة البادئة بارتكاب أحد الأفعال 


1-إعلان الحرب على دولة. 

2 -غزو إقليم دولة أخرى بقو اقا المسلحة و لو بدون إععلان الحرب. 

3-ضرها بقوها البرية أو البحرية أو الجوية إقليم دولة أو مهاجمتها سفنا 
حربية أو طائرات لتلك الدولة. 

4-دخوها بقواها البرية أو البحرية أو الجوية جهات تابعة لدولة 
أخرى دون إذن حكومتها أو انتهاك شروط ذلك الإذن و لاأسيما فيما يتعاق 
عدة الإقامهة و حدود منطقتها. 


5- حص ار سفنها اللحربية لشواطئ و موانئ دولة أخرى». 


الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدولي العام 


نفس القائمة للأفعال المباشرة تقريبا كانت قد اتفقت عليها مجموعة العمل 
الى قدأمت تقريرها فيما بعد للجنة الخاصة المشكلة في سنة 1972". 
و تجدر الإشارة هنا أن العدوان المباشر كان يلحقه في نصوص كغيرة العدوان غير 


المببساشر و هذا لأهية هذا الأخير كما سنسرى. 


ثانيا/ 


العدوان المسلح غير المباشر 


عرفه الد كتور حمود خاف بأذنه: «استخدام تدا بير غير المعضمنة القوةء 
و تتخذ لأغراض خلاف تنفيذ القرارات الصادرة من قبل مجلس الأمن طبقا 
للمادة 41 من ميغاق الأمم المتحدة و کونه EY:‏ لاسام أو خرقا له و 
موجها ضد السلامة الإقايمية»› أو الاستقلال السياسي لدولة ما أو جموعة 


و 


کما سنر ی فان هذا الغو ع يتضمن و سائل أخر ی تکو ن خفية غا ہا کتقدم 
مس اعدات من دولة إلى متمردي دولة أخرى لقلب نظام حکم تلك الدولة إرسال 


عص ابات أو تنظي مهم لغرض إفساد نظام دولة أخرى» کما قد یکون جرد الشهديد 


1" تتمغل هذه الأفعال المباشرة في 
« أ- الغزو أو اهجوم بالقوات المسلحة التابعة لدولة ماء على إقايم دولة أخرى أو أي احتلال 
عسكري و لو كان مؤقتاء ناجا عن هذا الغزو أو اهجوم أو أي ضم لإقايم دولة أخرى بالقوة 
کلایا أو جزئيّا. 
ب = القصف بالقوات المسلحة التابعة لدولة ضد إقليم دولة أخرىء أو استخدام أي أسلحة( متضمدة 
لأسلحة الدمار الشامل) من قبل دولة ضد إقايم دولة أخرى. 
ج = حصار موانئ شواطئ دولة ما بواسطة القوات المسلحة لدولة أخرى. 
د - أي هجوم بالقوات المسلحة التابعة الدولة ما على القوات البريةء البحرية» الجوية لدولة أخرى. 
ه-استخدام القوات المسلحة التابعة لدولةء و الموجدة داخل إقليم دولة أخرى بناءا على إذن 
(ترخيص) الدولة المستقبلةء خالفة بذلك شروط ذلك الإذن (الترخحيص). أو مد إقامتها إلى ما 
بعد المدة الحددة. (أو مخالفة) إذن (ترخيص الدولة المستقبلة).».انظر ذلك في 

حمود خلف(ممود)» المرجع السابق» ص 329. 

2“ راجع التعريف في: محمود خلف(معمود)ء المرجع السابق» ص 329. 

الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدول العام 


باستعمال القوة. عدوانا غير مباشر» لأنه قد يتم احتلال بدون حرب و إغا 
عجر د التهديد» كما فعل هتلر عدد احتلاله النمسا و تشيكوسلوفا ا 
و هذا ما جعل لنة القانون الدولي في سنة 1951 تعتبر التهديد باستخدام القوة 


و قد جاء ذكر هذا النوع من العدوان في العديد من قرارات الجمعية العامة 
جد منها: 
1- قرار رقم 04/290 الصادر في 01 ديسمبر 1949 و المعروف بأسس السلام 
جاء في ثالث مبدأ له واجب الامتناع عن أي هديد أو عمل مباشر أو غير مباشر 
مقصود به هدم حرّيةء استقلال أو سلامة أية دولة أو إثارة حرب أهلية”. 
2- القرار 05/380 الصادر في 17 نوفمبر 1950 و الذي ينص على : « كل 
عدوان ير تكب بصورة علنية و مهما تکن الأسالحة المستخدمة فيه أو يأخحذ 
شکل التحريض على حرب أهلية ي دولة أجنبية» أو یرتکب بأي شکل آخر› يعتبر 
جريمة من الجرائم العظمى المرتكبة ضد السلم و أمن البشرية». 
3- القرار 2131 الصادر في 21 دیسمبر 1965 و المتضمن حرم التدخحل ي 
الشؤون الداخلية للدول جاء فيه : «ليس للدولة أن تنظم أو تساعد أو تفير 
أو تحرّض أو أن تتسامح في النشاطات الإرهابية الهدامة» أو النشاطات 
المسلحة التي توجه للإطاحة بالقوة بنظام دولة أخرى» أو أن تتدخحل في حرب 
أهاية في دولة أخرى». 
4- القرار رقم 21/2225 الصادر في 19 ديسمبر 1966ء دعا كافة الدول 
بالامتنداع عن التدخل المسلح» أو تنظيم أو تشجيع النشاطات الإرهابية اهدامة أو 
الأشكال الأخرى للتدخحل غير المباشر لغرض تبديل النظام القائم في دولة أخرى 


بالقوة أو لغرض التدحل ي حرب أهلية في دولة ما 


1 انظر: مود خاف( عمود)» المرجع نفسه »> ص 0 


2 “أنظرة السعدي (عباس هاشم) » مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدوليةء القاهرة» دار المطبوعات 


اجامعية» 2002 ص 60. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


و عبر مرور انين › جد أن هذا النوع کالما يزيد ي الانتشار تکشر 
قرارات الجمعية العامة التى تحاول منع تزايده.» فنجد في القرار رقم 265 
الصادر في 24 أكتوبر 1970 المتبنى بالإجماع و المتضمن إعلان مبادئ القانون 
الدولي الحاكمة لعلاقة الصداقة و التعاون بين اللدول أنه جاء في المببمداأ الأول 
منه: « على الدول واجب الامتنساع ي علاقاقم الدولية عن التهديد باستعمال 
القوة أو استخدامها ضد الاستقلال السياسى و السلامة الإقليمية» و «على كل 
دو اة واجب الامعناع عن تدظیم أو جع تنظیم قوٴّات غير نظامية أو عصابات 
مسلحة و من ضمنها قوات المرتزقة لغرض غزو إقليم دولة أخر ئ„ 

و كذلك «على كل دولة واجب الامتناع عن تښظیسم»› ريض مساعدة أو 
الاشتعراك في نشاطات حرب أهلية أو في أعمال إرهابية لدولة أخرى أو السماح 


وفي المقابل نجد حالات خاصة في الواقع الدولي تخص هذا النوع من العدوان 
مغلا الشكوى التي قدامتها اليونان للجمعية العامة عن المساعدات العسكرية 
التي تلقاها الثوار من كل من ألبانياء بلغاريا و يوغسلافيا صدر على إثرها قرار 
عام 1948 جاء فيه «أن المساعدات الممنوحة من قبل يوغسلافياء بلغاريا و 
ألبانيا إلى الثوار اليونانيينء تعتبر من الأعمال التي تعرض أمن و سلسم البلقان 
للخطر» فضلا على أا له تدفق مع مقاصد و مبادئ الأمم المتحدة. ».و هناك 


الكشير من القضايا في هذا الجال'. 


و أهم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة» نجد القرار 3314 الصادر في 
4 ديسمبر 1974 في الجاسة 29 للجمعية و المتضمن تعريف العدوان الذي 
أدمج العدوان المسلح غير المببماشر مع العدوان المسالح المباشر» و أعطى مغالاً 
ليس على سبيل الحصر يتمغل في اعتبار إرسال عصابات مسلحة أو جاعات غير 
منظمة أو مرتزقة من قبل دولة أو خحساها بغرض القيام بنشاطات مسلحة ضد 


دولة أخرى من اعمال العدوان2. 


1-للإطلاع انظر: السعدي (عباس هاشم)» المرجع السّابق» ص 62. 


2-الادة 03 فقرة ز. 


الفصل الأرل: جرية العدوان في القانون الدولي العام 


و الجدير بالذ كر أن العدوان غير المباشر ظهر و انتشر استعماله بعد توقیع 
ميغاق الأمم المتحدة و هذا لا يوجد ما نستدل به في هذا الميغاق› من أمغلة 
مفيدة» لکن من المهم استعراض أمغلة على هذا النوع في مواضع کغیرة و لأا 
متعددة يصعب حصرهاء فإننا نذكر بعضها فقط؛ كالقتر جح الروسى لسنة 
3“ الذي جاء فيه: 

«تعتبر جانية ي اعتداء غير مباشر الدولة التي: 

1-تشجع أنواعا من النشاط اهلأام الموجه ضد دولة أخرى كأعمال 

2-حرض على الحرب الأهلية في دولة أخرى. 

3 -تسهل انقلاب داخل دولة أخرى أو تحدث تغييرات سياسية اصالمحها». 
و كتعريف الفقيه عمر”٣إه۴‏ الذي يرى أن الأفعال غير المباشرة الآتية تعتبر 
جريعة دولية و تتمشل في « الأفعال المتخذة عن طريق العملاء السريين.ء أو 
جموعات داخلاية مدعومة من الخحارج عن طریق.... و با لسسلاح»› ذلك بقصد 
خلق اضطرابات بو اسطة الإرهاب المباشر و اأضغط السياسي على دولة حق 


تتمکن من و ضح ا ية لو جو دھا المستقل 7 


حت المعاهدات الدولية لم يغب عنها هذا النمط من العدوان خاصة تلك 
المنعقدة في ظل منظمة عصبة الأمم كالاتفاقية الموقعة بين روسيا و لتوانيا سنة 
0ء البروتو كول الذي أقر من طرف مؤقر aوعذR‏ في 30 مارس سنة 1922 
الموقع بين استونياء بولنداء الإتحاد السوفياتي» و ميشاق سعد آباد المنعقد في 
7ءء حقى أن معاهدة لددن الخاصة بزع السلاح الموقعة ي 03 جو يلية 1933 


أدرجت أفعال العدوان المسلح غير المباشر ضمن نصوصها. 


1-لقد ذكرنا هذا المغال سابةاء لأنه أورد كلل أشكال التعريف» راجع: 
عمود خاف(غعمود)» المرجع السًابق» ص 330. 
2-راجع: عمود خلاف(عمود)» المرجع نفسه» ص 331. 
3 “قد نصت على« أنه من أفعال العدوان: مد يد المساعدة للعصابات المسلحة التي تنظم على إقايمها 
لغرض غزو إقايم دولة أخرى أ أن ترفض تلك الدولة التوقف عن تقدي المساعدة و الحماية ها أو ترفض 
اتغاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء علايها مع طلب الدولة الضحية منها ذلك ». انظر: 
السعدي (عباس هاشم) » المرجع السابق» ص 60. 
الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدول العام 


الفقرة الشانية 


العدو ان غير السلح 


إن هذا النوع من العدوان قد يشمل العدوان الاقتصادي(أرولا) 


والعدوان الإيديولرجى(ثانيا). 


أولا/ 


العدوان الاقتصادي 


يعر فه الد كتور حمود حاف » با ذه عبارة عن التدابير الاقعصادية المعتمدة 
المعخذة من قبل دولة لأغراض سياسية موجهة ضد الاستقلال السياسي لدولة 
أخر ی بغرض السيطر ق عليم ا و حر ماشا من منا بع ثرو اقا الاقتصادية 


الضرورية ہنا ء اقتصادها» 1 


کما عر فه بعض الفقهاء: «أنه العدابير المعخحذة من قبل دولة بقصد حر ماشا 
لدولة أخرى من مااابع ثرواشا الاقدصادية بشکل يۇر على البادلات التجارية 
الدولية» كما يعرض أمن و أمسس حياة تلك الدولة الاقعصادية لالخطر و يعرقل 


دفاعها الفردي» و جعلها عاجزة عن المساهة في الدفاع الجماعي عن السلم». 


و العدوان الاقتصادي لا يقل خحطرًا عن العدوان المسالح فيقول 
RD07‏ ۸ - مندوب بوليفي» حضر مناقشات اللجنة الخاصة بوضع مشروع 
التعريف للعدوان سنة 1953- في تمييزه بين النوعين» أن خصائصهما مشتر كة 
فلا يمكن تقييز ها عن بعضهما إلا من ناحية استخدام القوة التي تكون مسلحة» 
بطبيعة الجحال» في الشكل الغان -العدوان المسلح- و تكن خفية (مقنعة) في 
الندو ع الأول. 


1“ مود خلف(ممود)ء المرجع السابق» ص 333. 


الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدولي العام 


كما يضيف أن العناصر المكونة للفكرتين واحدة كلاهما منبثقة عن 
نفس فكرة العدوان. لكن العدوان المسلح آثاره آنية» تقع بعمجرد حدوثه و قد 
تغوقف في أحيان كغيرة على تدامير المبان و قتلی أو جرحی»› أما العدوان 
الاقتصادي»› فقد تکون آثاره أخطر لأنه قد يژ دي بالدولة !ی حرب أهلية و 


ضياع استقلاهاء كما يعرض شعبها إلى اجاععة و الشقاء و البؤس. 


و الأهية من هذا التمييز تتمغل في محاولة تبيان مدى خطورة العدوان 
الاقتصادي» إذ تهدف الدولة المعتدية من خلاله الإضرار منابع الثروات 
الاقتصادية لدولة أخرى» فيعرّض سلعها للفساد إلى حدً أن تجعل من الدولة 
ضعيفة اقتصاديًاء يصعب عليها إعادة تكورين نظامها الاقتصادي من 
جدید» و هکذا تعيق تبادلاتها التجارية مع دولة أخرى» كما قد تقوم هذه 
السياسة أيضا بتجميد رؤوس أموال الدولة المعتدي عليهاء و مقاطعة سلعهاء و 
فرض حصار اقتصادي يمنع وصول السلع إليها و كل ذلك لأهداف 


سيا سیة . 


غږ أنه بال غم م الق نت ديدة لاجمعية العامة هدا اجال» 
ير أنه و بالرغم من القرارات العديدة للجمعية العامة في هذا الجال» و 
اقتراحات بعض الدول في اللجان الخاصة المشكلة لوضع تعريف للعدوان. إلا أن 
إرادة اجموعة الدولية تبقی غير كسافية على الإطلاق» فلم یعطی هذا النوع من 
العدوان أهمية كبيرة و نجد ذلك واضحا في القرار رقم 3314 المتضمن تعريف 
العدوان و الصادر سنة 1974 و الذي : ينص على الإطلاق على هذا الغوع من 


ثانيا/ 


العدوان الإيديولوجى 
إن هذا العدوان يتضمن» من خلال مناقشات اللجان اللخاصة أوض 
1 و ن ر ج 
تعريف لاعدوان. الدعاية للحرب و الضغو ط السياسية فأما الدعاية للحرب فم 


تعريفها اما : 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


«احاولة المباشرة»› با لالجو ء إلى ضغو ط مشظمة› للتأثير ي عقاية الشعب أو 
القادة باتجاه نزاع دولي مسلح» هادفة إلى بث اللزعة أو الرغبة في 
نفو سهم و للعمورط ي ذلك الراع» و يتم ذلك بو اسطة وسائل الاتصال التي 


تغیر الامتعاض› الخوف» الضغائن»› الانتقام» و لرا الرغبة في النصر»'. 


هذه الوسيلة قد تعمل ها الدولة» فتوجهها لإثارة شعبهاء أيؤيدها على 
حرب عدوانية ضد دولة أخرى» كما تعمل ها الدولة لتحرض شعب دولة أخرى 
لتأبيد حرب عدوانية على دولة ثالثة وقد لاقى هذا النوع من العدوان نوعا من 
الاهتمام» خاصة في عهد عصبة الأمم» حيث عقدة سنة 1936 اتفاقية خاصة 
باستخدام الإذاعات لأغراض السلم جاء فيها؟« تتعهد الدول الأطراف في أن لا 


تخل النباء شکل التحريض على الحرب أو على أفعال تمل أن تقود لاحر ب ». 


أما في عهد هيئة الأمم المتحدة صدرت قرارات عديدة نذكر منهاء القرار 
سنة 1947 رقم 110 و الذي أدانت فيه جميع أشكال الدعاية و اعتبرت ذلك من 
أعمال العدوان» نفس الشىء بالنسبة لإعلان مبادئ القانون الدولى التق کم 


علاقات الصداقة فيما بين الدول”. 


فيما خص الضغو ط السياسية أو ما يیسمی با لدعاية اهدامة فتکو ن بیاتقبا ع 
دو لة خطة معينة تلجاً لعحقيقها إلى اسا ليب ااضغط السياسى»› و ذلك بہث 
الشائعات و بنسب مزايا معينة لدولة أخرى» و ذلك لخاق حالة توتر داخل هذه 
الدولة. أو إثارة حرب أهلية أو إثارة قرد شعب على حکومته»و يزيد هذا الغوع 
خطورة حينما تصل آثاره إلى المساس بالسلامة الإقليمية و الاستقلال السياسي 


للدولة و قد أحيط هذا النوع الاهتمام من جانب قرارات الجمعية العامة . 


1-انظر في ذلك: 

السعدي(عباس هاشم)» المرجع السابق» ص 75. 

2“ الذي نص على أنه: «تلتزم الدولء طبقا لمقاصد و مبادئ الأمم المتحدة بالامتناع عن الدعاية 
للحرب العدوانية». للمزيد من المعلومات حول القرارات الصادرة ي هذا الشأن راجع : 

السعدي ( عباس هاشم) المرجع نفسه» ص 78. 

3“ راجع هذه القرارات في السعدي (عباس هاشم). المرجع السابق »> ص ص 81-80. 

الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدول العام 


حتى أن بعض اقتراحات تعريف العدوان ذكرت به نعطي مغالا بالمشروع 
السوفيا لسنة 1953 و الذي جاء فيه« تعتبر الدولة جانية بعدوان فكري إذا 
ارتكبت أحد الأفعال الآتية: 
1 “تشجيعها الدعاية الصاح اللحرب. 
2- تشجيعها الدعاية لصاح استخدام الأسلحة الذرية أو الجرثومية أو 
الكيميائية أو أي نوع من أسلحة التدمير الجماعي. 
3-تشجيعها الدعاية لصاح الأفكار الفاشية أو النازية. أو التمييز العنصري» أو 


القومي» أو بث روح الكراهية و الازدراء بالنسبة للأمم الأخرى»". 


من خلال تحليلنا لأنواع العدوان نجد أنه بالرغم من اهتمام الأمم المتحدة 
خاصة الجمعية العامة و كذا اها الخاصة بو ضع التعريف› بکل هذه الأشكال. إل 
أنه كان دائما الخلاف كامن في النوع الأكثر أهية و استعمالاء و الذي يجب أن 


يوضع في تعریف العدوان. 


و بین رافض و مؤيد استقرت المجمو عة الدولية على نو عبن فقط من 
العسدوان و ہے العسدوان المسلح المباشر و العدوان المسلح غير المباشر» و ظهر 
هذا الاستقرار في القرار 3314 الصادر في سنة 1974 و المعضمن تعريف 


لكن هذا الاستقرار لم يدم طويلاء فسنرى في الفصل الفان من هذا 
البحث بأن الخلافات قد ظهرت من جديد» و لم يتم الاتفاق على وضع تعريف 
لاعدوان حت يتم الماح للمسحكمة الجنائية الدو أية بإادخال هذا الغو ع من 


الجرائم ي اختصاصها. 


1“ انظر: محمود خاف (مغمود)ء المرجع السابق» ص 337. 
الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدولي العام 


خلاصة الفصل الأول 


إن أول ظهور لإشكالية تعريف العدوان -كما رأينا- كان في القانون الدول 
العام عبر اتفاقياته و معاهداته و مواثيقه؛ و هيئة الأمم المحدة هي الو حيدة التي 
جحت لحد ما في محاولة وضع تعريف» لكن كان ذلك بعد جهد عشرين سنة من 
الخلافات و النقاشات التي دارت أساسا حول مدى أحهمية و ضرورة إيجاده» و التي 
انقسمت بين مؤيدين لذلك و معارضين» و كذلك دارت حول نوع العدوان الذي ةع 
الإهاع على أن العدوان المسلح هو الأكثر انتشارا حاليا و هو الذي يجب أن نتحدد 
معالمه أولا ثم حول شكل التعريف الذي يكون فيه هذا النوع و التي انتهت -هذه 
النقاشات - بقبول التعريف المختلط؛ و كان نتيجة كل هذاء قرار من الجمعية العامة 


رقم 3314 الصادر في 14 ديسمبر 1974. 


لكن ثبت في الأخير عدم الفائدة من هذا القرار لأن وجوده أصبح كعدمه» 
و کشرت بعده جرائم العدوان و عادت الخلافات من جديد إلى طاو لة الدقاشات و 
ظهر فرع آخر من القانون الدولى هتم ذه الإشكالية» و هو القضاء الدولى الجنائی 


خاصة مع فكرة إنشاء الحكمة الجنائية الدولية. 


هل وصل القضاء الدولي الجغائي إلى النتيجة التي فشل القانون الدولي العام 
في الوصول إليها؟ 
هل تم تعريف جرعة العدوان أم لا ؟ و إن كان كذلك» هل سيكون تطبيقه العملي 
أكشر شدة و صرامة من تطبيق القرار 3314؟ أم أن إشكالية جرية العدوان ستبقى 
إشكالية بدون حل؟. 


كل هذه الأسئلة ستكون حل دراسة الفصل الثان من هذا البحث. 


الفصل الثان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


نفس الإشكال القانوني الذي كان مطروحا على مستوى القانون الدولي 
العام و خاصة ابتداء من سنة 1950 داخل هيئة الأمم المتحدة» طرح على مستوى 
القضاء الدولي الجنائي عامة» و الحكمة الجنائية الدولية خاصة . 
فقبل وجود هذه الحكمة» عرف القضاء الدولي الجنائي جرعة العدوان أو كما كانت 
تسمى من قبل "الجحريمة ضد السلم" في الحاكم العسكرية الدولية لكل من نورنبارغ و 


طو كيو ؛ و لا نتكر أها بقيت كو ثائق مر جعية فى النقاشات خد اليوم. 
و 5 2 و داق مر کی ي يوم 


هذه الأخيرة التي بدأت منذ التسعينات بين المؤيدين لإدراج هذه الجرية في 
النظام الأساسي للمحكمة و إعطاء تعريف مناسب هاء و بين الرافضين لذلك 
لأسبايهم و حججهم الخاصة. أدت في الأخير إلى خروج المؤقر الدبلوماسي للمفوضين 
الأنميين لإنشاء الحكمة الجنائية الدولية بنتيجة قبول إدراج الجرعة ضمن اختصاص 
الحكمة لكن ذلك كان له انعكاسات على الواقع الدولي خاصة من جانب الولايات 


المعحدة الأمريكية التي كانت المعارضة الأولى لذلك (المبيحث الأرل). 


لكن و إن تم إدراج هذه الجرعة ضمن النظام الأساسي» فلن تختص ها احكمة 
حاليا بدخوها حيز التنفيذ إلا بعد إيجاد تعريف ها و الذي طالما كان الإشكال 
الواقع؛ و لأجل الوصول إلى ذلك تم إنشاء فرق عمل -سواء أثناء قيام الحكمة 
الجنائية الدولية أو حت بعد دخوها حيز العنفيذ = انكہت على إيجاد حلول لمختلاف 
الآراء حق تصل ا تعريف واحد و الذي تعلقت به مسائل کغیرة لابد من حالها؛ 
كالمىسۇولية اجدائية الفردية و المسؤ ولية الدولية للدولة ار کان الجرعة و تعريفها و 
كذا شروط اختصاص الحكمة الجنائية الدولية ياء و مسائل أخرى ستكون حل 


الدراسة في (المبحث الثان). 


الفصل الثان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


المبحث الأول: 
قبل إنشاء المحكمةفي ةة 1998 


إن فكرة جريمة العدوان قدية قدم التاريخ. فلقد نص عليها مؤتمر فرساي 
لاصاح مع ألمانياء بعد انمزامها في الحرب العالمية الأولى» بنصه -كما رأينا من قبل- 
على معاقبة قيلوم [1 لارتكابه هاء و نفس الأمر حدث مع كبار مجرمي الحرب الألمان 
و في الشرق الأقصى كذلك؛ و بقيت تتداول لغاية ظهور فكرة إنشاء الحكمة 
الجنائية الدولية. و الآراء قائمة حوها بين إدراجها في النظام الأساسي هذه الحكمة 
أو عدم فائدة ذلك (المطلب الأول). 
لکنا سنری أن نتيجة هذا الخلاف كان الوصول إلى حل وسط؛ ععن قبول فكرة 
إدماج جرية العدوان في نظام الحكمة الجنائية الدولية لكن لا تختص هجا لين الاتفاق 
على كل المسائل المتعلقة هذه الجريمةء و سترى بذلك انعكاسات كل هذه الأمور 


على مستجدات الواقع الدولي(الطلب الثان). 


الملطلب الأول 


سنرى في هذا المطلب نص ميغاقي الحکمتین العسكر يتين الدوليتين لکل من 
نورنبارغ و طوكيو على الجرائم ضد السلم »عا تسمى حاليا جرائم العدوان؛ كما أن 
المدعي العام لدى الحكمتين كان صارما في إثبات هذا النوع من الجرائم الأشد 
خطورة .لاقام كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية وفقا للحدود التي رماها الميغاقان 
لمفهوم العدوان» لكن هل ت تعريف هذه الجرائم من طرفهما؟ و كيف تعامل قاضيا 


الحکمتین معھا؟ (الفرع الأول). لکن يبدو من النقاشات الساختة الق بدأت مع 


الفصل الثاني جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


سنوات التسعينات »عدم وجود أي تعريف ححد الساعة. فإلى أي نتيجة وصلت إليها 
هذه النقاشات؟و ما أحوال اجتمع الدو ل التي تنعکس عليه كل نتيجة قد يتم 
التوصل إليها و كيف يعيش الآن وسط غياب معالم محددة لجرائم العدوان؟(الفرع 


الغان). 


الفرع الأول 


الشامن من ماي عام 1945. تنتهي أكثر الحروب تدميرا في تاريخ 
الإنسانية بأوروباء أكثر من 50 مليون شخص لقوا حتفهم من خلال 
سنوات الحرب هذه [من سنة 1939 إلى سنة 1945[ لکن و مذ بدا 
العمليات العسكرية» كان الحلفاء - و هم مدركين حجم الفضائح المرتكبة 
من طرف أعضاء حكومة هتلر و حلفائه - قد اتفقوا على معاقبة هؤلاء 
مباشرة بعد انتهاء اللحروب فتوالت التصريحات المندادة بوحشية الجرائم 
المقترفة من طرف دول الور كعصريح سان جايس بالاس في 12 نوفمیر 
2 مم تصریح موسکو في 30 أکتوبر1943. 


1" لأهمية هذا الموضوع» فانه كان محل دراسة كل من: 

المسدي(عادل عبد الله)» الحكمة الجدائية الدولية: الاختصاص و قواعد الإحالةء ط 1 القاهرةء دار النهضة 

العربية» 2002. ص ص36-25. 

إبراهيم صاڂ عبيد( حسنين) » القضاء الدولي الجنائي: تاريخه - تطبيقاته « مشر وعاته. القاهرة. دار النهضة 

العربية» 1997 »ص ص79 -96, 

جيب حسني( حمود)» دروس في القانون الجنائي الدوليء القاهرةء دار النهضة العربية)2002» ص39 و ما 

بعدها. و كذلك:عبد الاطيف حسن(سعيد)» الحكمة الجنائية الدولية: إنشاء الحكمة نظامها الأساسي» 

اختصاصها العشريعي و القضائيء و تطبيقات القضاء الجدائي الدولي الحديث و المعاصرء القاهرة» دار 

النهضة العربية. 2004.ص ص119-97. 

2 -أنظر في ذلك: 

BOURDON (W.), la cour pénale internationale: le statut de 

Rome,paris „, édition du seuil, 2000, p16. 


الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


و هكذا تضع الحرب العالمية الثانية أوزارهاء و تم إعلان هزعة دولة ألمانيا 
ي 05 جوان 1945 و کان بذلك إ نش اء مح کمتین عسکر یتین دوليتين لکل 


من نورنبسارغ(الفقرة الأولى)» و طوكير(الفقرة الغانية). 


الفقرة الأولى: 


المحكمة العسكرية الدولية لنورنبارغ 


سندرس في هذه الفقرة إنشاء الحكمة العسكرية الدولية لنورنبارغ» و إن 
كانت تختص بعاقبة مجرمي الحرب المعهمين بارتكايهم جريمة عدوان» أم لا؟(أولا)؛ و 
إن كان كذلك كيف ت العحقيق في هذه الجرائم من طرف المدعي العام؟ و هل كان 
مامه تعر یف واضح ذا المفهوم يعتمد عليه؟( ثانيا) ؛ و ما کان حکم القاضى 


اعتمادا على ميغاق الحكمة و بناء على قرار الاقام؟( ثالغا). 


أولا/ 


إنشاؤها و اختصاصاها 


نشت حكمة نورفبارغ بغر ض محا كمة مجر می الحرب الكبار دول 
المحور الأوري» و الذين ليت جرائمهم موقع جغرافي معين. 
كان إنشاؤها من طرف الدول الحلفاء و هم: المملكة المتحدة لبريطانيا 


1 “إن صياغة ميذشاق الحكمة العسكرية الدولية لغورنجارغ» الملحق باتفاقية لندن. لاقت صعوبات 
كغذيرة لاختلاف نظم الإجراءات الجندائية لدول اللخلفاء. 

حيث أن الولايات المتحدة و بريطانيا كان يعتمد نظامهما على القانون العام " the common‏ 
."law‏ 

أما فرنسا فلها نظام القانون المدني "صعاكرء سه[ 1ز۷اء" . و الإتاد السوفياتق كان قد أقام نظاما 


قانونيا جديدا يعتمد على الشيوعية 


." the socialist justice 
و هذا فإن ميشاق نورنبار غ حاول المزج بين کل هذه النظم» انظر مقال:‎ 
جورجي (هان فتحي) › الخبرة التاريخية لإنشاء نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية. مجلة قضايا حقوق‎ 


اللإنس سان المظمة العربية حقوق الإنسان»العدد 05ء 1999« .2:1 


الفصل الفان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


العظمى و ايرلندا الشمالية. الولايات المعحدة الأمريكية. فرنساء الإتحاد 
ال قاو و ذلك عو جب اتفاق موقع ف دن ي 08 مارس من سنة1945 
سمي باتفاق لندن» أرفق معه ميشاق نورنبارغ» و الذي يتضمن الجرائم 
الدولية التي على أ سا مھا سیتم معاقبة اللمجرمين من طر ف المحكمة > و التي 
بدأت عملها ف 02 نوفمبر من نفس السنة› و من الجرائم الدولية المنصوص 
عليها في الميثاق نجد "الجرائم ضد السلم" حيث تنص المادة السادسة منه على ما 
يلي 

«تكون للمحكمة المنشأة بموجب الاتفاق المشار إليها في المادة الأولى من 

الليغاق لمحاكمة و معاقبة مجرمي اللحرب الرئيسين لبلدان 

المحور الأررى. سالطة محاكمة و معاقبة الأشخاص الذين 

ارتکبوا ناء عملهم من أجل مصالح بالدان احور الأروری› أا من 

الجرائم التالية» 

تمشل الأعمال الفا أو أي منھا جر ائم تقع ضمن اختصاص الحكمة 

و تکو ن المسؤو أية بشأها مسۇ وة فردية: 

أ- الجرائم ضد السام و هي التخطيط لحرب عدوانية أو الإععداد ها آو 

الشروع فيها أو شنهاء أو شن حرب انتهاكا للمعاهدات أو الاتفاقات 

أو الضمانات الدولية أو الاشعراك في خطة أو مؤامرة مشت ركة لعحقيق 


أي من الأعمال المذكورة أعلاه ...». 


1“ لقد انضم فيما بعد عدد من الدول الأخرى هذا الاتفاق» و هي: أورغواي» البارغواي» استرالياء 
باجيكاء بولنداء لكسمبورغ» الدرويج» هولنداء بيوغسلافياء اليونانء نيوزلنداء الدامرك 
تشیکو سلو فا کیا إثيوبياء ينما فز ويلا هايتي» هند و اهندوراس»› انظر ي ذلك: 

الوثيقة رضم 1« PCNICC/2002/WGCA/L‏ »ريق العمل المعني بجرعة العدوان» الالجدة التعحضيرية 
اللمحكمة الجغائية الدولية» WW W.1C€.0٣¢‏ ص17. 

2“ تتمغل الجرائم الدولية الأخرى في الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب. 

3- أنظر: يونس الباشا(فائزة)» الجرعة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية و القوانين الوطنيةء القاهرةء دار 
النهضة العربية» 2001ء ص6 5. 


الفصل الثان: جرعة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


يجب التنبيه هناء إلى أنه بالرغم من ورود جرعة العدوان كجرعة ضد 
السلم في نص المادة السادسة» كما ورد أعلاه. غير أنه لم تعرف العدوان في 
دام ق جرم كل الأفال اة كرب عدراهة: إو جرب 
خالفة للاتفاقات الدولية» دون تعريف واضحح لصطلح العدوان أو الحرب 
العدوانية» و لا حق حکم عكمة نورنبارغ قام بتعريف المصطلح؛ کل ما عمدت إليه 
هو التفرقة -لاأً كد من مشروعية الحرب من عدم مشروعيتها- بين 
الحرب العدوانية و الحرب الدفاعية من جهة» و في تمييزها بين الحرب العدوانية و 
الحرب المنتهكة للاتفاقيات الدولية» كما فعل نص المادة 06 من ميشاق نورنبارغ 


من جهة اخ 


و أقد أشار القاضى جا کسو ن = عيد افعتاحه اخلاسة ي عا کمات 
نورنبارغ- إلى أنه قد تكن نقطة الضعف في لائحة نورنبارغ» عدم احتوائها 


على تعریف لأعمال العدوان أو الحرب العا 


هذا کله بالرغم من النقاش ات الق دارت قبلا حول التعريف› ي مۇقر 
لدان عندما قدمت کل من الو لايات اأسمتحدة الأمر يکة و ڊر یطا نيا العظمى»› 


اقتراحات فى هذا الصدد“ اعتبرت فی ھا حرب دول المحور حر با عدوانية» و 


1 أنظر: حمود خاف(عمود )»› المرجع السابق» ص184. 

2لا يوجد داعيا من التمييز بينهماء ذلك أن الحرب العدوانية لا بمكن أن تحدث إلا إذا انتهكت معاهدة 
ما أو اتفاقية أو حتى ميشاق» و بالتالي فإن حرب عدوانية - في نظري - هي الحرب المخالفة للاقوانين 
الدولية» و أرى خير دليل على ذلك هو تغلي الحكمة على النوع الثاني جحجة أن الغوع الأول يعد أكثر 
جسامة» و هو يغطي اطالة الغانية. أنظر الوثيقة: 

.45 المرجع السابق» ص‎ .P€NIC€C/200/W GCA L.1 

2- لقد قامت عكمة فور نجار غ بالتمييز هنا بين أعمال العدوان و الحرب العدوانيةء كما سترى في الفقرة 
الغانية من هذا الفرع لاحقاء 

3-نرى أن الوءم.أ و بريطانيا في هذا المؤتمر كانتا تحاولان تعريف العدوان. في حين تبدلت النوايا في 
المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين لإنشاء الحكمة الجنائية الدولية» و بيغت أن تعريف العدوان مستحيل و 
غير ممكن» و هذا يبرز أن الو. مء تلعب وفق مصالحها في ميدان القانون الدوليء و لا نخفي أها استطاعت 
التحكم فيه و السيطرة على كل المجتمع الدول. أنظر: 


القهوجي(علي عبد القادر)» المرجع السابق» ص 19. 


الفصل الثان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


عرفتها بأنها هجوم أو غزو لأقاليم دول أخرىء و أكدت بالمقابل أن 
الدول الحلفاء كانت تمارس حربا دفاعية لأها كانت في حالة دفاع شرعي بحيث 


کانت تمارس حقھا نی اللحفاظ على کهاها ووجودها. 


غير أنه و بالرغم من هذا النقص. فإن ميشاق نورنبارغ» اعتبر و لأول مرة 
في تاريخ الإنسانية جرعة العدوان جرعة دولية معاقب عليها و ذلك بصفة رمية. 
لأنه و كما رأينا في القانون الدولي العام لم نجد أيّا من المعاهدات أو الاتفاقيات 
أو المواثيق المذكورة" -و إن كان بعضها قد جعل العدوان جرية دولية- قد عاقبت 
عليهاء و بالتالي فإن ذلك يعتبر سابقة قانونية. أفادت كغيرا في تطور القانون 


و القضاء الدولي الجنائي» إذ كانت حجر الأساس في تكوينهما. 


فانيا/ 


قرار الاكام 


تم إنشاء نة تحقيق من طرف مياق نورنبارغ» بنص المادة 14 منه» 
تتكون من المدعين العامين للدول االموقعة الأربعة» و أصدرت اللجنة قرار 
الاتهام ضد المدعى عليهم الذين وصفوا بأشم مجرمي حرب رئيسيين» وقد 
تنداول الجرائم ضد السلم في بندانء الأول تناول الحطة أو المؤامرة 
المشتركة لارتكاب الجرائم ضد السلم؛ و البند الشان» يصف التهم المتعلقة 
بالجرائم المخلة بالسلم ”و قدم القرار إلى محكمة نورنبارغ في 18 أكتوبر1945. 


و قد تضمن البندان الأول و الثاني من القرار» قما ضد المدعى عليهم 


الأربعة و العشرين وهم: 


1- لاغذ كير ارجع إلى الفصل الأول من هذا البحث. 

2- أما البندان الثالث و الرابع من قرار الاقام تاولا جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية تباعا 
للإطلاع أنظر الوثيقة : 

.06 الرجع السابق» ص 18» امامش‎ . P€N1C€۳/200/W GCA L.1 

الفصل الان جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


ھر مان فيلهام غو ریشغ»› رودوالف هيس › يوا کیم فون ریبنتروب» روبرت ٺي٬‏ فيلهم 
كيتل» ايرنست كالتنبرونر» ألفريد روزنبرغ» هانز فرانك» فيلهلم فريك» يولیوس 
شترایکر. فالتر فونك» یالمار شاخت» غوستاف کروب فون بولن» کارل 
دونیتز› إيريك ریدر» بالدول فون شیراخ» فريتز سو کل»› ألفرد يودل» 
مارتن بورمان» فرانز فون بابن»› زت سيس = إینکوارت»› ألبرت شبیر› 
کو نستنتین فون نویرات »ها ذز فریتش. 

و : اکم انان منهم» بسبب انتحار الأول و هوه روبرت ل ي 25 
أكتوبر 1945ء و بسبب الحالة البدنية و العقلية السيئة للشان و هو غوستاف 
کروب فون بو لن» و الذي قررت الحكمة عدم عا کمته في 15 نوفمير1945. 


اما مارتن بورمان فقد حوکم غيابيا بقرار السمحكمة ي17 نوفمبر11945. 


بدأ البند الأول من القرار المعنون بالاشتراك في خحطة أو مؤامرة مشتركة 
لارتكاب جرائم ضد السلم» بدراسة نشأة الحزب النازي» و دوره الأساسي و 
المهم في الخطة أو المؤامرة المشتركةء و أهدافها و مراميهاء و التقنيات و 
الوسائل التي استخدمهما لتعزيز هذه الخطة أو المؤامرة”. 
و كان المدعى عليهم يسعون إلى تحقيق خطتهم الرامية إلى إعادة العسليح» و 


كذا إعادة احتلال و تحصين منطقة الراين انتهاكا لمعاهدة فرساي خاصة. 


و عا أن ميشاق نورنبارغ في مادته السادسة لم يعرف الخطة أو المؤامرة 
المشتركة فإن البند الأول من القرار حدد الأعمال اهادفة إلى تنفيذ خطة إلغاء 
معاهدة فرساي و تمهيد السبيل لأعمال عدوانية أخرى لاحقة» من بين هذه 
الأعمال”: 

-أ- إعادة التسلح سرا بإنتساج الذخيرة الحربية» و تدريب 


nnn العسسكريين‎ 


1- انظر الوثيقة: 6۸4/1.1 ۴€N1٤0٤/2002/W۷‏ » المرجع السابق »ص 19. 

2-بما في ذلك إحكام سيطرة النظام الشمولي على أللمانيا و التخطيط الاقتصادي و التعيئة 
لللحرب العدوانية»راجع: 

.19 الرجع نفسه» ص‎ . PNW GCA L.1 

PCNIC€C/200/W GCA L.1 =3‏ . المرجع نفسه » ص20. 
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دب = الانسح اب من مۇ قر نزع السلاح الدولي و من عة الأمم. 

“ج - إجبارية الخدمة العسكرية بسن تشريعات تفرض ذلك بقوة عسكرية 
قوامها 500000 شخص وقت السالم. 

-د-= الإعلان الكاذب» بنية يديد المخاوف من الغوايا العدوانية بأفم 


سيحتر مون معاهدة فرساي» و مواٹيق لوکارنو 2 


م قام قرار الاقام بوصف الأعمال العدوانية ضد البلدان الأوربية» عا يلي: 
أ -تخطيط و تنفيذ الغزو على النمسا و تشيكوسلوفاكيا(1939-1936) . 
ب -الإعداد للحرب العدوانية ضد بولندا و الشروع فيها(1939). 
ج+- تخطيط و تنفيذ حرب عدوانية على الدمارك النرويج. بلجيكاء 
هولندا» لكسمبورغ» يوغسلافيا و اليونان (1941-1939). 
د- غزو الإتحاد السوفيتي» انتهاكا لميثاق عدم الاعتداء المؤرخ في 23 
أوت 1939 (سنة 1941). 


هھ -التعاون مع ايطاليا و اليابان و الحرب العدوانية ضد الولايات المتحدة 


الأمريكية(1941-1936)-. 


أما البند الثاني من القرار جاء ينص على التخطيط للحرب و الإعداد ها 
بالشروع فيها و شنها في الجرائم ضد السلم» بحيث ادعى أن المدعى عليهم 
شار كوا في التخطيط لحروب عدوانية. و الإعداد هاء و الشروع فيها و شنها و 
هي حروب انتهكست أيضا المعاهدات و الاتفاقيات و المواثيق الدولية شنت 


ضد: بولندا سنة 1939 المملكة المتحدة و فرنسا في 1939 الدانمارك في 1940 


1- للاطلاع على هذه المواثيق و التي حرمت العدوانء انظر: 
الفار(عبد الواحد)ء الجريمة الدولية. القاهرةء دار النهضة العربية»1996 »ص157 

2“ ما يلاحظ هنا على ميثاق نورنبارغ وصف فكرة اللخطة أو المؤامرة المشتركة بأها جريعة دولية ضد 
السلام» لكن لم يعرفها و لم يحدد ملاحهاء و لم تعرفها كذلك الحكمة غير أا بينت أما يجب أن تصل لحد 
العزم و التصميم على الفعلء فلا يجب أن قستدد فقط على إعلانات ليرنامج حزبي» من قبيل تلك 
الواردة في النقاط الخمس و العشرين للحزب الغازي لسدة 1920ء أو عبارة عن تأكيدات سياسية 
كلك المعبر عنها في مؤلف «كفاحي» هتلرء ثم قالت بأها عليها تفحص ما إذا كانت ثمة خطة علادة 
لشن حرب» و أن تحدد المشاركين في تلك الخطة الحددة. أنظر:ة 

حمود خلف(ممود)» المرجع السابق» ص 185. 
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مع السر ویج > بلجيكاء هولنسدا و لکسمبور ع سنة 1940 يوغسلافيا و 
اليونان في 1941 الإتحاد السوفيانق و الولايات المعحدة الأمريكية سنة 
1941. 


وفي الأخير تضمن قرار الاتهام تھ ما دة تتعلق با جر ائم الواردة ي 
البندين الأول و الغان ضد المدعى عايهم»› الواحد تلو الآخر» ڪيٺ اموا باسىتغلال 


مناصبهم العليا » و استغلال نفو ذهم الشخصى للقيام ذه الأفعسال"'. 


الغا 


«إن التهم الواردة في قرار الاتهام و التي مفادها أن المدعى عليهم 
خط طوا و شنوا حروبا عدوانية» هى قم تسم خنطورة با أغة› فالخرب شر في 
جوهرها ...» و لذلك فإن الشروع في حرب عدوانية ليس جريمة دولية فحسب 
بل هو الجريمة الدولية القصوى التي لا تختلف عن جرائم الحرب الأخرى إلا 


بکوفا تتضمن في حد ذاها الشر المتراكم لكل الجرائم «2. 


هكذا أبدت احكمة ملاحظاقا بشأن التهم المتعلقة بالجرائم ضد السلم 
الموجودة في قرار الانمام» و قد قررت أن تجمع بين البندينء الأول و الغاني» حيث 


تنظر فى مسألة "وجود خطة مشتر کے" و مسا لة "الحرب العدوانية" معا 


م استعرضت الخلفية الوقائعية للحرب العدوانية» و مختلف التطورات 
السابقة على الحرب من استيلاء النازيين على السلطة إلى فر ضهم لظام شمو ل 


عكنهم من تحقيق أغراضهم العدوانية و إحكام السيطرة على البلاد. 


1- للمزيد من الو ضيح» ارجع إلى 

«PCNICC/2002/WGCA/L.1‏ المرجع السابق› ص 21 و ما بعدها 
2- حکم حکمة نورنبارغ في صفحته ۰186 انظر: 

PCN CC/2002/W GCA L.1‏ › المرجع السابق› ص24. 
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کما تناولت بر نامج الحزب النازي الذي يتضمن 5 نقطة تحتوي 
تخطيط ا شاملا يحمل في طياته أعمال عدوانء و كذا مختلف 
السخطابات التي كان يلقيها هتلر. بعدها تحلاثت عن تدابير إعادة التسلح 


تحضیرا لعدوان و سردت بعضًا منهاء 


و من أجل أن تنظر المحكمة في أعمال العدوان و الحرب العدوانية» 
أرادت البحث عن النية أو القصد الجندائي من ذلك فاستعرضت كل الأحداث 
السابقة عن العدوان الألماي» و تأكدت أنه كان مقصودًا و مخططا له و محضرا 
بعناية و لوقت محدد في خطة مدبر م 

و بعد ذلك تناولت محكمة نورنبارغ قم أعمال العدوان ضد النمسا و 


* 


تشيكوسلوفاكيا ثم أعمال الحرب العدوانية على باقي الدول. 


و ما يلاحظ هنا أنه و إن كان ميغشاق نورنبارع : يعرف مفهوم 


أعمال العدوان و مفهوم الحرب الوا فان الححكمة بدورها : تقم 


1- تقول الحكمةة «وووإن الحرب ضد بولندا لم تأت فجأة دون مقدمات. فالأدلة تشير إلى أن هذه 
الحرب عدوانية» و كذا الاستيلاء على الدمسا و تشيكوسلوفاكيا كان متعمّداًا و مخططا له بعناية و لم يتم 
إلا في اللحظة التي اعتبرت أمُا مناسبة للقيام بذلك كجزء محدد من مؤامرة أو خطة مديّرةءء.» 
أنظرة P€N1C€C/2002/W GC°A/1.1‏ المرجع السابق» ص 28. 
2“ إن الحكمة ترى أن أعمال العدوان و الحرب العدوانية مصطلاحين مختلفين. إذ قد ترتكب ألانيا عمل 
عدوان و تغزو دولة ما كالنمساء دون شنها لحرب عدوانية» و بالتالي فإن عوامل ارتكاب الفعلين تختاف 
من حالة لأخرىء فمغلا جعت الحكمة دلائل تبين أن ألانيا معهمة بارتكاب عمل عدوان باستيلائها على 
الشمساء من بينها: 
(أ) التعاون بين النازبين الألمان و النازيين الدمساويين بهدف دمج الدمسا في الرايخ الألمان. 
(ب) الحاولة النازية الفاشلة للاستيلاء على النمسا في سنة 1934 والتي أسفرت على اغتيال 
المستشار دولفوس و منع الحزب النازي في الدمساء 
(ج) معاهدة 1936 المبرمة مع النمسا و التي اعترفت فيها ألمانيا بالسيادة الكاملة للنمسا و عدم 
التدخل في شؤونها الداخلية. 
(د) الدعم الفعلي المتواصل المقدم من طرف الألمان للأنشطة غير المشروعة للدازيين الدمساويين و 
الذي أفضى إلى حوادث استخدمتها ألمانيا ذريعة للتدخل في الشؤون الدمساوية. 
(ه) المؤتمر المعقود بين هتار و المستشار شوشينغ في فيفري 1938 و الذي أرغم فيه هذا الأخير 


بالتهديد بالغزو الفوري على تقدي تغازلات قدف إلى تقرير الغازيين في النمساء == 
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بتعريفهاء لكنها حلادت مسألة ما إذا كانت ألمانيا قد ارتكبت عمل 
عدوان أو حرب عدوانیة على البلدان الأوربية بنظر ھا اعدد من العوامل 
تتاف من حالة لأخرى لذا نجد أن اللمحكمة كانت تدرس كل حالة على 


حداہ 


فما خص ر د حكمة نورنبار ع على حجج هيئة الد فاع فما تعلق ذه 
اعتماد مشژشاق نورنبارغ ام لا؟» و خلصت إلى أن الحرب باعتبارها وسيلة 


للسياسة الوطنية هى جريمة فعلا استنادا إلى المعاهدة العامة لبد 


ي 


السحرب معاهدة "بريان = كيلوج" لسنة 1928 فقالت: 


«..ءالنبذ الرجهي للحرب باعتبارها أداة للسيادة الوطنية ينطوي 
على طرح مفاده أن الحرب غير مشروعة في القانون الدولي» و أن من 
خططون للحرب و يشندوهاء مع كل ما يقترن ها من نتائج حتمية رهيبة» 
يرتكبون جرية بقيامهم بذلك» فالحرب التي تشن لحل الخلافات 


الدولية ٠ه‏ حرب عدوانية رده حر مھا ميغاق بريان = كيلوج» 


كما بحشت الحكمة عن الوثائق الر“مهية السابقة و التي تؤيد هذا الرأي و هي: 

أ- المادة 1 من مشروع معاهدة المساعدة المتبادلة سنة 1923 و التي 
زت على أن «الحرب العدوانية جرعة دولية». 

ب «ديباجة بروتو كول عصبة الأمم لعام 4 للتسوية السلمية للمندازعات 
الدولية و التي تنص على «حرب العدوان ...جرية دولية». 

ج-ديباجة إعلان سنة 1927 الذي اعتمدته جمعية عصبة الأمم 


== (ر) الأمر الذي أصدره هتار للاقوات الألمانية بعبور الحدود النمساوية و خلع رئيس النمسا و 
الاستيلاء على الحكم. 
(ز) دخول القوات الألمانية إلى النمسا دون مقاومة في 12 مارس 1938. 
إلى آخره من العوامل التي قسمح بالادعاء أن ألمانيا قامت بعمل من أعمال العدوان ضد النمساء 
امريد من المعلومات› أنظر : 
P€NIC€C/200/W OCA! L.1‏ . المرجع السابق» ص ص45-29. 
الفصل النان: جرعة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


د-القرار المعتمد با جاع 21 دولة في مۇ قر البالسدان الأمريكية في 1928 و الذي 


يعاان «حرب العدوان تشکل جريمة دولية ضد الجنس البشري». 


و في الأخير نرى أنه و إن تمت معاقبة المتهمين بارتكاب 
المجرائم ضد السام و ذلك لأول مرة في تاريخ الإنسانية إلا أنه لم تكن هناك 
قاعدة أساسية يعتمد عليها في العقشاب. كما أن الجرائم ضد السلم - أو کما 


نعرفها الآن عصطالح جرية العدوان - لم يحدد ها تعريف واضح. 


حق أن الخطور ات التابعة لاجر ائم ضہد السلم المنصر ص عايها في 
المادة السادسة بقیت تحمل الغمو ض‌ في مفاھےمها و : تعمد الحكمة إل 
على عوامل وقائعية و أدأة بوتية من أجل تحميل المسؤولية الفردية لمرتكبي 
الفعل و سنری في الفقر ق الغا نية ما إذا كانت عكمة طو کیو قد تجابت 


هذا الخطا أم الها وقعت في نفس الفخ؟!. 


الفقرة الشانية: 


المحكمة العسكرية الدولية لاطو كيو 


ډعد الحكمة العسكر ية الدو ية لغو رنبار غ نشت عكمة طو کیو نفس 
الغرض و اختصت بنفس أنواع الجرائم الدولية.ء عا فيها الجرائم ضد السلم (أولا)ء 
و سنرى بذلك مسار إجراءات الاقام الموجهة ضد المدعى عايهم› من جهة (ثانيا)› 


و إجراءات اعاكمة و إصدار الحکم» من جهة أخرى (ثالا). 
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أولا/ 


إنشاؤ ها و اختصاصها 


أنشئت محكمة طوكيو في 19 جانفي 1946 بغرض عاكمة كبار مجرمي 
الحرب في الشرق الأقصى بتصريح خاص من القائد الأعلى لقوّات الحلفاء اللواء 
"دوغلاس ماك آرٹر" عملا بإعلان بو تسدام المؤرخ في 26 جويلية 1945 و الذي 
أعلنت فيه قوات الحلفاء أن تقدم اليابان مجرمي الحرب إلى العدالة كشرط 


. مھا‎ yS NE ۹ 


ووفقا لوثيقة استسلام اليابان في 2 سبتمير1945. قبلت اليابان 
الشرط الموجودة في الإعلان. ثم صادق القائد الأعلى لقوات الحلفاء عليه لتعنشاً 
عو جيه السمحكمة و قد أطلق علايھ ا البعض » نو ر ذبار ع الشر ق م 2 
تعدیله بأمر مزه في 26 أفريل 1946. 


و مشلما فقسا آنفاء فان هذه الحكمة ص عحاكمة و معاقبة کہار مجر می 
السحرب في الشرق الأقصى الذين ارتكبوا الجرائم الدولية المنصوص عليها في 


0 


ميغاق طو كيو منها الجرائم ضد السلم و التي نصّت عليها المادة 05 بقوها: 


»...)( الجرائم ضد السلم» و هي التخطيط لحرب عدوانية معلنة أو غير 
معلنة.ء أو الإعداد ها أو الشروع فيها أو شتّها أو شن حربا انتهاكا 
للمعاهدات و الاتفاقيات أو الضمانات الدولية. أو المشاركة في خطة 


أو مؤامرة مشتر كة لعحقيق أي من الأعمال المذكرة أعلاه». 

أول ملاحظة بعد قراءتدا نص المادة» وجود عبارة "حرب عدوانية معلنة أو 
غير معلنة") و هذا ما يزه عن نص الادة 06 من ميشاق نورفیارغ الذي : يدرج 
هذه العبارة. و أقد اعتير السكر تیر العام للجدة التحضيرية الخاصة بإانشاء 


1- انظر: ممود خلف(ممود) » المرجع السابق» ص 192. 
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الحكمة الجنائية الدولية في 2002 عند تحليله هذه النقطة أن الفرق راجع لكون 
ألسمانيا النازية شرعت في حروب عدوانية مختلفة و شنتها في غياب أي إعلان فا" 
و بادر بذ كر استنةعاج دة الأمم المتحدة لجرائم الحرب حول الاختلاف في 
التعريف على ادها جرد اختلافات لفظية لا تؤثر في لب القانون الحا کم لا ختصاص 
احکمتین»› حيث قالت: 
«إننا هنا بصدد فرق في العقنية القانونية» ففي ميشاق الشرق الأقصى کرست 
عدم أهية إعلان الحرب بالفظ صريح» و في ماق نور نبار غ حققت 


نفس النتيجة عن طريق الإغفال»2. 


ثانيا/ 


إن التحقيق و المتابعة القضائية للمتهمين في محكمة طوكيو الدولية 
يعود «حسب نص المادة 08- إلى رئيس احامين العامين المعين من قبل القائد 
الأعلى» و يجوز لأية دولة كانت في حالة حرب مع اليابانء أثناء الحرب 
العالية الثانية أن تعين محاميا عاما معاونا لمساعدته في أداء هذه المهمة؛ و 
كان قد قدم قرار الاقام إلى المحكمة في 29 أفريل 1946 و قد تضمن 55 بند 
مقسم على 03 مجموعات ضد 28متهم» تناولت معظمها الجرائم ضد السام و 
ذلك في مجموع 52 بند. 

تضمنت المجموعة الأولى» البنود من 1 إلى 36 خصت الجرائم ضد 
السلم و الجموعة الفانية تضمنت البنود من 37 إلى 52 خصت أعمال القتل 


العمد باعتبارها جرائم ضد السلم“. 


1-انظر الوثيقة : 

.159 المرجع السابق» ص‎ .P€N1€€۳/2002/W GCA L.1 

».160 الرجع نفسه › ص‎ . PNW GCA L.1 =2 

3-انظر: .P€N1C€C/2002/W G°A/1.1‏ الرجع السابق» ص 160. 

4-أما امجموعة الثالغة تضمنت البنود من 53 إلى 55 فمن قرار الاتهام فيها جرائم الحرب و 
الجرائم ضد الإنسانيةء انظر؟ .PCN1٤٤C/2002/W6€°4/1-.1‏ المرجع نفسه» ص161. 

الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


و برجوعنا لبنود الجموعة الأولى نلاحظ أنه من المادة 01 إلى المادة 05 
تناولست الخطة أو المؤامرة المشتركة لارتكاب جرائم مخخلة بالسلم» و 
تسدعي البنود من 06 إلى 17 أن كل المتهمين خططوا و أعوا لحرب 
عدوانية و حروب تنهك القانون الدولي و المعاهدات و الاتفاقيات و 
الضمانات الدولية ضد كل من الصين» الولايات المتحدة الأمريكية» المملكة 
المتحدة» و ضحد استراليساء نيوزلنسدا .بء في الفترة مهن 01 


جانفي 1928 إلى 02 سبتمبر 1945. 


أما البنسود من 18 إلى 26 من قرار الاتهام تتهم المدعى عليهم أفم 
شار کوا في الشروع في حروب عدوانية أو حروب تنتهك القانون الدولى و 


المعاهدات الدولية» ضد مخعلاف الدول. 


و أخيرا و دائما في نفس الجموعة نجد البنود من 27 إلى 36 تتهم المدعى 
عليهم أفم شاركوا في شن حروب عدوان أو حروب تنتهك القانون الدولي ضد 


العديد من الدول. 


أما اجموعة الثانية المعضمنة البنود من 37 إلى 52 نصت على فعل ل¿ 
تنص عليه المادة 05 إطلاقاء و لم تعتبره جريمة عدوان و هو القتل العمد» حيث جاء 
البندان 37 و 38 ينان على الهم الأععاقة غطة أو مؤامرة مشتر كة 
لارتكاب جرية القتل العمد باعتبارها جريعة ضد السلم» أما البنود من 39 إلى 
3 و من 45 إلى 52 تناولت في قرار الاتهام القتل العمد باعتباره جريعة ضد 


1 
السالم . 


1- للإطلاع أكثر في موضوع القتل العمدي كجريعة ضد السلم راجع: 
P€N1C€C/2002/W GCA / L.1‏ » ار جع نفسە» ص ص 170-167. 
الفصل الغان: جرعة العدوان ي ظل القضاء الدولي الجنائى 


ثالغا|/ 


لقد لاقت محكمة طوكيو فيما بخص مشروعية اختصاصها جرائم العدوان 
نفس الانتقادات التي قدامتها هيئة الدفاع حكمة نورنبارغ» ذلك أن الحرب 
العدوانية حسب حجج الدفاع ليست جرية و بأها تدخل في سيادة الدول. و لقد 
أعربت حكمة طوكيو عن اتفاقها التام مع رأي محكمة نورنبسارغ و استنتجت أن 
«الحرب العدوانية هي جريمة في القانون الدولي منذ فترة طويلة سابقة اريخ 


إعلان بوتسدام». 


ثم تناولت اللمحكمة قرار الاتهام من حيث التهم اللموجودة فيه و 
لاحظت تعددها إذ أنه يوجد 55 بتند اتهام ضد 25 مدعى 
عليه أو بعضهم» ما بشكل 756 قمة مستقلة" فقامت بتخفيض عدد التهم 
المتعلقة بالمشاركة في خطة أو مؤامسرة مشتركة لاقيام بسحرب عدوانية و بين 
التخطيط هاء و قررت عدم النظر في بنود الاقام المتعلقة بالتخطيط [ من 6 إلى 
17 [ عندما تعلق الأمر بأي متهم يدان جريمة التامرء و لقد عللت قوها فيما 
ټلي: 
« تنشاً المؤامرة لشن حرب عدوانية أو حرب غير مشروعة عندما يتفق 
شخصان أو أكثر على ارتكاب تلك الجرعة و بعد ذلك يأني التخطيط و 
الإعداد للك الحرب تنفيذا للمؤامرة» قد يكون من يشاركون في هذه 
المرحلة متآمرين أصليين أو منضمين لاحقين» فإذا تبنى الأواخر هدف المؤامرة 
و خططوا و أعدوا لتنفيذهاء أصبحوا متآمرين» و هذا السبب كان 
المتهمون جيعا يواجهون فمة المؤامرة». 

كما أا أكدت على وجود علاقة وثيقة بين تهمتي الشروع في حرب عدوانية و 

شنه‌اء و قررت بالعالي عدم النظر في الهم المتعلقة بالشروع الواردة في 

بنود الاتمام من 18 إلى 226. 


.171 المرجع السابق »> ص‎ » PN €C/2002/W 6C A/L.1 راجع:‎ =1 

2- تقول:«... إن المعنى الذي أفرد للشروع في قرار الاقام المعروض عليناء يفيد بدأ أعمال القتال» و 
هذا المعنى فإانه يشمل الشن الفعلي للحرب العدوانيةءء»». المرجع نفسه» ص 172. 

الفصل الان جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


و أخير ار فضت اأمحكمة أن تنظر في أي قمة من الهم المتعاقة بالقتل 


العمد باعتبار هذه الجريعة لم تدرج في ميغاق طوكير. 


و ھکذا فر ی کف أن وة طو کیو نا قشت الهم السمتعاقة 


بالجرائم ضد السام» لكن تبقى دائما إشكالية عدم تعريف العدوان تطرح 
نفسها في الميدان» حتى أن الألفاظ المستعملة في نص المادة 05 واسعة و عامة و 
يشو ها الغموض»› و ا عمل الحكمة عنداء نفسها أتعريف المفهوم؛ و با تال فان هذه 


المادة لم تكن أفضل من سابقتها في ميشاق نورنبارغ. 


هكذا طُوي ملف القضاء الجنائي الدولي و طويت معه محاولة تعريف جرعة 
العدوان إلى غاية سندوات التسعينات. لكن لا يجب أن ننسى أنه في خلال كل هذه 
المرحاة كانت محاولات جادة في إطار القانون الدولي العام - مشلما رأينا 
باسهاب في الفصل الأول- لوضع تعريف للعدوان» و لكسر كل المحواجز و فعلاً 
فقد تم التوصل إلى تعريف العدوان في سنة 1974 لكن ما الذي جعل الدول 
تعود حل ماف التعريف في إطار القضاء الدول الجنائي مع بداية التسعينات؟. هذا 


ما سنراه في الفرع الثاني من هذا المبحث. 


الفرع الغان 


فتر ه ال و ا ت 


و هكذا مر القضاء الدولي الجنائي بمرحلة ركود و سكون كاملين سنوات 
عديدة» في حين أن العام يتخبط في صراعات كثيرة أطرافها المعتدين و المعتدى 
عليهم» إلى حين تحرك هيئة الأمم المححدة من جديد» و ظهور روح الإرادة الجماعية 
غايتها إنشاء الحكمة الجنائية الدولية؛ و أثناء نظر النظام الأساسي هذه الحكمة 
المرتقبة ظهر في طريق ذلك إشكالية تعريف جرية العدوان (الفقرة الأولى)›» و 
ضرورة إدماجها في النظام الأساسى» فظهر الاختلاف بين المؤيدين لإدراجها في 
اختصاص الحكمة (الفقرة الغانية)ء و بين الرافضين لذلك (الفقرة الغالغة)ء و سنرى 
في الأخير مجهود الدول العربية الذي أدى إلى نجاح جيد (الفقرة الرابعة). 
الفصل الغان: جرعة العدوان ي ظل القضاء الدولي الجنائي 


الفقرة الأولى: 


لیس إو ي سنة 1990 أ ین قامت اللجحمعية العامة بتجديد مطابها !ى دة 
القانون الدولي العابعة فيئة الأمم المتحدة» من أجل بث مشروع الحكمة الدائية 
الدولية» و ذلك بعد الاقتراح الذي تقدمت به دولة صغيرة في جوان 1989 هي 
دولة 4g0طە؟‏ - "rinité6 - et‏ »ف حركة خاربة الاتجار الدول للمخدرات» 


يتضمن هذا الاقتراح» مشروع إنشاء حكمة جنائية دولية دائمة. 


كما أنه في سنة 1993 ق التأكيد مرة أخرى في المؤتمر الدولي لحقوق 
الإنسان الذي عقد في فينا على إنشاء محكمة جنائية دولية. غير أن الانتهاكات 
الخطيرة التي مست القانون الدولي الإنسان في يو غسىلافيا السابقة و بعدها جرائم 
الإبادة الق وقعت ي رواندا أدت عجلس الأمن الابع هة الأمم المحدة 
بيانشاء حكمتين جنائيتين دوليتين خاصتين بكل من يوغسلافيا السابقة بالقرار 
87 نة 1993 و برواندا بالقرار 55 سنة 1994 و ذلك وفقا لاسلطات 
المخولة a‏ بأحکام الفصل السابع من ميغاق الأمم المتحدة. 


کل هذه الأحداث و الوقائع أعطت دفعا جديد لمشروع انش اء 
محكمة جنائية دولية دائمة» فقدمت بذلك لجنة القا نو ن الدولى العابعة 
للأمم المعحدة أو ل مشر وع ۵ا يتضمن نظام الحكمة الجدائية الدولية. و طلابت من 
الجمعية العامة» عقد مؤتر المفوضين من أجل مناقشة اتفاقية إنشاء الحكمة. 
و بقرار من الجمعية العامة 2 إنشاء دة خاصة حو ل الحكمة اجدائية الدولية. للا:ظر 
في مشروع النظام و قد عقدت اللجنة اجتماعين لمدة أسبوعين في سنة 1995 عقر 
هيئة الأمم المتحدة.و بقرار آخر للجمعية العامة في دیس مبر 1995. 2 إنشاء 
دة حضيرية دة 3 سنوات› تدا عملھا من مارس 19096 !ی أفريل 1998« 


لإنهاء النص الذي يجب أن يقدم إلى مؤتمر المفوضين. 


الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


و ھکذا فان هذا المشروع بقی موضوع حادثات جد صعبة» و كانت 
مواضیع جرعة العدوان تطرح و تساقش بشداة خلال کل هذه الفتعرة» من طرف 
خبراء حکومیین من سنة 1995 ا سنة 1998 (19 أسبوع من المفاوضات 
ککل). 


إلى غاية 15 ديسمبر 1997 .أين قررت الجمعية العامة بقرارها 
160-2 تنظيم المؤتمر الدباومهاسي للمفوضين حول إنشاء محكمة جنائية 
دولية من 15 جوان إلى 17 جويايعة 1998ء و 2 فح الم تمر بتاريخ 15 
جوان من طرف الأمين العام للهيئة الأمم المححدة كوفي عنانء و الذي 
عقد في مقر منظمة الأغذية و الزراعة التابعة للأمم المتحدة بروما في 
إيطالياء و شارك في أعمال المؤتمر وفود 160 دولة» و 31 منظمة دولية و 


6 م:ظمة غير حکو مية بصفة أعضاء مر اقا 


و خلال كل هذه السنوات اللماضية و حت خلال المؤتمر» -و 
كما ذكرنا- وجدت صعوبات كبيرة سياسية و قانونية متعاقة 
عشروع النظام الأساسي للمحكمة.و أن أهم المشاكل الرئيسية التي 
واجهتعها اللجدة التحضصرية» قبل انعقاد المؤتمر و في أثدائه» إشكالية 
تعریف العدوان و شروط مهارسة الحكمة الجدائية الدولية لاختصاصها إزاء 
هذه الجرعة. 


يقول الد كور حمد عزیز شکري» مندوب الو فد السوري ي مۇ قر روماه 


«لم يكن اختصاص الحكمة الجنائية الدولية بنظر جرعة العدوان أمرا 
علا للاتفاق بين الدول» بل إنه جدلا و نقاشا قانونا و سياسا 
واسع النطاق سواء في الفترة التي سبقت انعقاد مۇتمر روماء أو 
خلاله ...و حت في الفترة التي تله و حتى الآن. لا يزال العدوان هو 


المعضاة الأبرز التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأهاء و هو ما 


1-انظر؟ يعقوب (معمد حافظ) › المحكمة الجنائية الدولية. مجلة قضايا حقوق الإنسانء المنظمة 
العربية لحقوق الإنسان» العدد 05. 1999ء ص 47. 


الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


من شأنه أن يحبط الكذفير من الآمال و الأمنيات التي راهنت على أن 
إنشاء الحكمة قد يكون الخطوة الأهم منذ إنشاء ميغفاق الأمم المححدة في 
سبیل تحقيیق الأمن و الاستقرار» و نشر السلام و الاحتكام 
لقواعد القانون و العدالة في العام أجى)1 ' 


بمكن أن نتساءل: كيف يمكن أن يكون تعريف العدوان هو المعضاة 
الأ كبر ف الوقت الخحالی» بالرغم من وجوده ف قرار اجمعية العامة للأمم 
المنحدة رقم 3314 المؤرخ في 14 ديسميبر 1974ء و خاصة أنه القرار 


الذي اتخذ بإاجماع الدول في ذلك االوقت؟ 


نقول أن هذا القرار» قد ضرب به عرض الحائط إذلم يعد فعالاً وم 
يكن كذلك إطلاقًاء فنفس الإشكالات التي طرحت في السابق أعيد طرحها من 
جديد» كإاشكالية تعريفه» إشكالية المسؤولية الجنائية الفردية» و إن كانت 
إشكالية جديدة طرحت على طاولة النقاش» هي شروط اختصاص 
المحكمة إزاء جريمة العدوان و علاقتها بمجلس الأمن. 
إذ أنه في سنة 1974 لم يكن هناك تفكير في إنشاء الحكمة» و بالتالي كانت 
الساطة مطلقة جلس الأمن في أن يدرس حالات العدوان» وفقا لصلاحهاته 
الممندوحة له عوجب الفصل السابع من ميغشاق الأمم اللمتحمدة خاصة 
المادة 39 منه» وهكذا انقسمت الدول إلى رأيين متداقضين» 
دول تؤيد إدراج جرية العدوان ضمن اختصاص الحكمة الجنائية الدولية»و دول 


ترفض إدراجها بأية طريقة. 


1-انظر: شكري( محمد عزيز)» تعريف العدوان وفقا لأحكام النظام الأساسيء لإنشاء الحكمة الجمائية 
الدولية»ورقة عمل الورشة العربية العدريبية حول الحكمة الجدائية الدوليةء الأردن. 2003 » ص 1ء 
WWW.icc.Org‏ 


الفصل الثان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


الفقرة الثانية: 


الأول المؤيدة 


يقول Benjamin FER ENC7Z‏ -الدعي العام فی محاکمات نورنہبارغ فی 
قضية Einsatz grup pe1‏ -: « لقد كان دائما الوقت اللمناسب من أجل 
حاولة قمع العدوان. مغذ نورنبارغ حرب العدوان لم تعد تعتبر كحق سيادة للدولة 
و إِغا كجرعة ا 


و بالتعالى فقد كان من المؤيدين لفكرة إدماج العدوان. 


و لقد بدا واضحا أثناء انعقاد موقر الأمم المتحدة الدبلوماسي المعني 
انش اء الحكمة الختائية الدولية في سنة 1998 و جود إرادة قوية ألغالبية 


الدول ي أن يشمل الاختص اص الموضوعي لامحكمة جرعة العدوان» جد ذلك 


a 


جايا في الاقعراحات التي وضعت لدى اللجان الخاصة و في كلمات الدول 
الر“مية اثناء امقر و لأن الدول العربية كانت دائمًا ضحية أعدوان غادر» 
فقد كانت ھی في مقدمة الدول المؤيدة لذالك. إذ جد همهورية مصر 


العربية في كلمتها أمام المؤتمر تقول: 


«لقد ادت مصر دائمًا إدراج العدوان ضمن الجرائم الداخلة في اختصاص 
المحكمة» لأشا تشكل أقسى و أقطع الجرائم في حق البشريةء و لا 
يمكنن أن تدرك بلا عقاب من نظام قضائي جاء ليدعم العدالة في اجتصمع 
الدولي -و أنه و على الرغم من الصعوبات التي تعترض إدراج هذه 
الجر عة إلا أن تلك الصعوبات يكن التغلب عليها إذا توافشرت 


الإرادة اللازمة ذلك ءءء». 


1- انظر: 
Fédération Internationale des ligues des Droits de 1’ Homme, (Fidh), fin des‏ 
Travaux de la commission préparatoire pour la cour pénale internationale,‏ 
Rapport de position n°07, (prépcom X-de0l aul2 juillet) ,p. 17.‏ 
www.FIDH.org‏ 
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و هو ما أ کک عليه الوفد السوري مدف:« کن الحكمة من ملاحقة 
مرتکی العدوان بوصفه جرعة ضد السلام بدقة و ععيار واحد». و نفس الرأي 


تبدّاه الموقف العربي ككل". 


أما ألمانيا فإها قدأمت رأيها خلال اجتماعات فريق العمل اللخاص بتعريف و 
تحديد العناصر المكونة للجرائم و التابع للجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة 
الجدائية الدولية سسنة 1997« عبارة عن ورقة عمل رسمية کت فیها أن 
عدم إدراج جريمة العدوان يع تخلةا عن نظام محكمة نورنبارغ سنة 1945ء و 
عن مہ ادیئ نورفیارغ لسنة 1950 العدة من طرف دة القانون الدولى» عن 
مشروع النظام الأساسى الذي أ عك ته دة القاون الدولى سنة 1994 في نص 
المادة 20 و عن مشروع قانون الجرائم ضد سلم و أمن البشرية لسدة 
1996. 
كما أنه يعتير رفضًا قاطعا لاستخلاص النتائج من التاريخ الحديث كما أا 
ترى آنه من الضروري إدماج الجرعة في النظام الأساسي من أجل 
الاحتياط و من أجل إعادة التأكيد بطر يقة أ کثر وضوحا أن شن حرب العدوان هو 


جريمة في القانون الدولي. 


و أثناء اجتماعات اللجنة التحضيرية» أكدت فرنسا و بريطانيا أيضا 
تأييدها بإدراج العدوان في اختصاص احكمة» بشرط التوصل إلى تعربف دقيق 
و واضح با فيه الكفاية» مع اللحفاظ على دور مجلس الأمن في تحديد وقوع 
العدوان؛ هذا الرأي تبتته كذلك العديد من الدول کأرمينياء سلوفانياء بلجيکاء 
روسياء اند إيران» الكامرون» جنعوب إفريقياء الصين. غاناء الدان#مارك 


اليونان. و العديد من الدول الأخرى. 


و كانت اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية سنة 1999ء 
قد جمعت في وثيقة رمية كل الاقعراحات المؤيدة لإدراج الجرعة. المقدمة هذه 


اللجنة مهن سنة 1996 -1998 المعمغلة ي اقتراح تعر يف العسدوان مقدم من 


1- شكري ( محمد عزيز) > المرجع السابق» ص 02-01. 
الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


مصر و ابطالياء و اقتراح آخر مقدم من ألمانيا ثم اقدراح مسجموعة الدول 
عر بية مد جز ائ قدم أثناء المة ق د بلو مابہ ق ار مینسيا» 
العربي ها الجزائر قدم أثناء ١‏ ر الدبلومهاسي و اقتراح أرمينياء و 


أخيرا اقراح الكامرون"'. 


الفقر ق الثذالثة" 


و هى قلة من الدول القى عارضت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
بنظر جريمة العدوان» طالبت باستبعاد الجرعة من النظام الأساسي للمحكمة عحتجة 
بعختاف الحجج القانونية و السياسية» و كانت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس 
هذه الدول» حيث کک مندوها في الجحلسة السادسة لأجتماعات اللجنة التحضيرية» 
أن إثشارة موضوع جرية العدوان يغير إشكاليات عديدة منها؟ إشكالية 


التعريف و إشكالية الاختصاص و دور مجلس الأمن فیها. 


و قد قال أن الولايات المتحدة الأمريكية مشككة فيما إذا سيتم اعتماد 
تعريف مرضي في المؤتمرء و أن قرار الجمعية العامة لسنة 1974 رقم 3314 ¿ 
يقم بتعريف العدوان كجرية واحدة. و إنما قام فقط بعجرد تكرار لصيغة المادة 
6 من ميثاق محكمة نورنبارغ» و هذا كنتيجة لكل هذه الحجج - الواهية - 
فإن الولايات المحدة الأمريكية تعارض إدراج الجريمة ضمن النظام 


۱ اک سا سی لالمحكمة. 


1- هذه الاقتراحات مقدمة في الوثائق الدالية: 
A/AC.249/1997/WG.1/DP.6 ;A/AC.249/1997/WG.1/DP.20 ;A/CONF.183/C.1/L.37‏ 
A/ICONF.183/C.1/L.38 ; A/CONF.183/C.1/L.39.‏ 


للمزيد من المعالومات»و الاطلاع على هذه الوثائق» انظر:ة 
.P€N1€C/1999/1NF۴/2‏ وثيقة المؤقر الدبلوماسي لمفوضي الأمم المعحدة لإنشاء محكمة جفائية 
دولية» 1998 www. icc.01g‏ › ص 05. 


الفصل الثان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


نفس الموقف تبنته إسرائيل» حيث أشار مندوها إلى أنه غير مقتنع بفکرة 
إدراج الجريعة في اختصاص الحكمة و قال - في سرده جج الرفض - أن النظام 
الأساسي للمحكمة ينص على جزاءات عقابا على أفعال إجرامية» و يجب أن 
يستند إلى تعاريف هذه الأفعال» تکن دقيقة و مقبولة عا لميا و لا يوجد حك الآن» 


أي تعريف جريمة العدوان هذا الشكل. 


ثم يواصل المندوب الإسرائيلي قوله» بأن عدم وجود تعريف قد يؤدي 
بذلك إلى استعمال تعاريف ورائها دوافع سياسية» تؤثر بذلك على استقلالية 
الحكمة و طابعها اللخحيادي» و كحجة أخرى يدعم ها موقفه» يقول أن أفعال العدوان 
هي أفعال ترتكبها دول ضد دول و لا تنتمي إلى فة الجرائم التي يرتكبها الأفراد 
انتها كا للقانون الدولي الإنسان» و هذه الفئة الأخيرة هو ما يقصد النظضام 
الأساسى أن يتصدای r:‏ 

و خلال دراستنا لمختاف الاقتراحات الخاصة جرعة العدوان المقدمة إلى 
اللجنة العحضيرية» : جد ولو اقتراحا واحدًا للدول المعارضة بإدخال الجريمة في 


اختصاص الحكمة الجنائية الدولية. 


و يجب أن ننبه هنا أن حجج هاتين الدولتين و باقي الدول الأخرى حجج 
لا أساس ها من الصحة» لأنه دائما نبقى نقول أنه و إن كان تعريف جريعهة 
الخدرات تعريف عة لكنه لين مسجلا أبذا و ها آي هذه الدول = ٠و‏ 
لاعتبارات و مصال سياسية ترفض إدراج جريعة العدوان حت لا ترتبط بعشل هذا 
النوع من الجرائم» و لكي تبقى طليقة اليدين ”.و حتى تدرك مجلس الأمن أن يدرس 
حسب صلاحياته. حالة عالة- و ذلك حسب المصلحة السياسية هذه الدول - 
وجود حالة العدوان. 
لکن تبقى المعارضة لدول قليلة و بالتالي کن القول وجود شبه إجماع 
دولي لأحهيّة إدراج جرية العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية 


1- شکر ي( #مد عزیز) « المرجع الس ابق› ص 02. 
2 انظر: BOURDON (W.), op cit, p37.‏ 
الفصل النان: جرعة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


و يقول في هذا الصدد د.عزيز شكري:«...و اللملاحظ هنا أن هذا 
التيار الغالب من الدول الداعية هذا الأمر - اختصاص المحكمة 
بجرعة العدوان - لم تقتصر على مجموعة معينة من الدول يجمعها انجاه فكري أو 
حضاري أو جغرافي أو إيديولوجي معينء و إلّما كان الدأييد صادر عن دول تعير 
عن حضارات و إيديولوجيات و اتجاهات سياسية ختلفة بل و متباينة في 


ڊبعض الأحيان» 1 : 


و نحن نرى» أنه بدون إدراج جرية العدوان. فلا معنى لباقي الجرائم 
الأخرى» لاما تعتبر الجريعة الدولية الكبرى مثلما نصت عليها معاهدة فرساي»ء و 
تعتبر شر الكل المتراكم للجرائم مغلما ذكرت محكمة نورنبارغ. بقول «نصھز”ء8 
sFERENCZ‏ 

« إن الجرائم ضد الإنسانية ترتكب دائما في إطار نزاع مسلح» كذلك 
كل الجرائم التي ترتكب على أعلى درجة» فالحرب تبقى إذن القاعدة 


الأساسية هذا النوع من الجرائم »”. 


الفقرة الرابععسة: 


دور االلدول العربيسة في النتيجة المتوصل إليها في المؤ قر 


قد قدمت اقتراحات عديدة حول تعريف العدوان و كذلك حول شروط 
اختصاص الحكمة هذه الجريعة» و ليس فقط في المؤتمرء و إلّما منذ سنة 1996. أي 
منك إنشاء اللجنة العحضيرية أطخا صة بوضع النظام الأساسي لإ نشاء الحكمة 
و بالرغم من کل هذه المحاولات لوضع تعریف للعدوان» و كان علا 


لاسمناقشات الحادة في المؤتمر؛ إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على أي نعيجة 


1- شكري ( محمد عزيز) » المرجع السابق» ص 02. 
2- انظر : Fidh, op cit, p17‏ 


الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


حامة حول هذا الموضوع» لا من حیث وضع تعريف للعدوان و لا من حيث 


إمكانية إدراج الجريعة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 


و سبب عدم الوصول إلى نتيجة هو كما قlلJ William‏ 
BOURDON‏ »سبب بسيط جدًا يتمغل في أن العدوان هو جريعة دولية 
ذو طبيعة a E‏ و بذلك 2 إسقاط جريمة العدوان عمليا من مشروع 
النظام الأساسى و هو الاقتراح الذي تقدم به مکتب الالجنة قبل يو مین فة_ط من 


اختتام المؤق#ر. 


و لقد كان مصير هذا الاقتراح الرفض و الاستياء - لأن غالبية 
الدول كما قلنا كانت مع إدماج الجرية في النظام- و كاد يؤدي إلى 
إفشال أعمال المؤت#مر ككل بعد أن هددت العديد من اللدول و خاصة 
منها الدول العربية بعدم الموافقة على النظام الأساسي إذا م يتضمن جرعة 


العدوان. 


المندوب الإيران متکلما باسم الدول الأعضاء في حر كة بلدان عدم 
الانحياز »قال أن هذه البلدان تشعر خيبة أملء لأن اقتراح المكتب ا 
يضمن حكما أو خيارًا بشأن جريمة العدوان مؤكدا أن كغيرا من 
الصعوبات التي ادعى بأها تسجم من إدراجه يبدو أها ذرائع من أجل 
استبعاد - أم الجرائم - التي تعرف ها محكمة نورنبارغ منذ 50 سفة» قبل 
ظهور النظام الأساسي. 
و أضاف أن المؤتمر يشعر بالواجس اتجاه الأجيال القادمة بأن يضمن أن 
العدوان و استخدام الأسلحة الدووية قد أدرجت كجرائم في النظام 


الأساسى... 


كما أن د.عزيز شكري مدوب الوفد السوري أكد أن بلاده تؤرد بقوة 


البيان الإيراني نيابة عن بلدان حركة عدم الانخياز بشأن جرية العدوان 


1-انظر: BOURDON(W.), op.cit, p37.‏ 
الفصل الثان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


الق لقی إدراجها تأ يدا عما يزيد عن 100 دولة؛ و الق و صفتها مسحكمة 
نورنبارغ بأشا الجرعة الدولية العظمى» و أضاف أيضا أن عدم إيجاد تعريف 
شامل اها لا يیرر إزالة هذه الجرعة ماما أو و ضعها على نفس قدر المساواة مع 
الجرائم المنشأة عوجب المعاهدات» و أكد أن عدم إدراج الجرعة يؤدي بالوفد 


السسوري إلى إعادة النظر في موقفه اتجاه النظام الأساسي ككل. 


الموقف نفسه اذه مندوب اليونان و الذي ذکر أن اليونان غير مقتنعة بأن 
العقبات مام إدراجها لا يمكن التغلب عليهاء و أنه يغبغي اة 
التحضير ية أن تكالف ممصو ع تعريف العدوان و أن تستکشف طريقة إدر اج 


مجلس الأمن. 


وقال مشدوب نيجبريا أن وفده يشعر بالاستياء بعدم إدراج جرية 
العدوان ضمن الجرائم الأساسية التي تدخل في اختصاص احكمة. بالرغم من تأييد 


إدراجها المعبر E‏ بأ کشر من %90 من الدول. 


أخيرًاء فقد توجت المداخحلات القوية التي جاءت ضد اقتراح 
مكتب المؤتمرء و التي تبتتها الدول العربية و حركة عدم الاخيازء و بعض 
دول الإتحاد الأوري» بإعادة إدراج الجريمة للنظام الأساسيء و ذلك قبل 
ساعات قليلة من اختةام المؤ قر 
فعمت إعادة صياغة المادة 05 من النظام الأساسي» التي جاءت تحت عنوان: 


الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة. و كانت على الشكل التالي”: 


»1 - يقتص ر اختصاص السمحكمة على اشد الجر ۱ ئم خطو ر ق تکو ن مو ضح 
اهتمام امجتمع الدولي بأسره» و للمحكمة بعوجب هذا النظام الأساسي 


اختص اص النظر في السجر ائم العالية: 


1- راجع: شکري( عمد عزیز) » المرجع السابق» ص 03. 
2- انظر 39- 36 : BOURDON(W.) , op.cit, pp‏ 


الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


(أ) -جرية الإبادة الجماعية» (ب) -الجرائم ضد الإنسانية» (ج) -جرائم 

الحجحرب» (د) -جرية العدوان. 

2- تارس امحكمة الاختصاص على جرعة العدوان متى اعتمد حكم هذا 

الشأن وفقا للمادتين 121» 123 يعرف جرية العدوان» و يضع 

الشروط التي بموجبها تمارس الحكمة اختصاصها فيما يتعلق هذه الجرعة» و 

چیب أن یکو ن هذا الحكم منسقا مع الأحكام ذات الصلة مع ميغاق الأم 
: يحور ۳ ج ج 2 ۳ 


المعحدة». 


و ھکذا فا نه بالرغم من معارضة بعض الدول» إل انها ا تجح إلا 


1n » 


في تأجيل البحمث في االعدوان "مؤقعا" ‏ لأن دولا أخرى اعتبرت أن هذه 


الجر عة جد خطیر ة لدر جة أنه لا یمکن استبعادها من اختصاص السمحكمة. 


إذن فالمحكمة لن تمارس اختصاصها اتجاههاء إلا بعد تبني التعريف وفق 
إجراء التعديل الخاص الذي سيكون بعد سبع سنوات من دخول النظام الأساسي 
حيز التنفيذ» أي حتى سنة 2009 أين يقوم الأمين العام للأمم المتسحدة بالدعوة 
لعقد مؤتمر مراجعة للدول الأطراف [ م123 من النظام الأساسي للمحكمة]ء و إلى 
غاية ذلك» على اللجنة التحضيرية» وضع اقتراح معرف للجرعة و محدد لشروط 
تمارسة الاختصاص» شرط أن يتوافق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة”. و يجب 
على الدول الأطراف الموافقة في هذا المؤتقر على الاقتراح إما بالإجهاع أو 
بأغلبية ثلشي الدول الأعضاء[م 121 من النظام الأساسي]ء و متى تحققت الأغابية 
فان الحكمة تمارس اختصاصها بالنسبة لجرمة العدوان بعد مرور سنة واجدة من 
تاريخ إيداع صكوك التصديق أو القبول بالنسبة للدول التي وافقت أو صادقت 
عليه فقط[م 121 من الطاد]. 
و بذلك فإن الحكمة لن تمارس اختصاصها اتجاه جريمة العدوان إذا ما ارتكبت على 


إقليم أو من طرف مواطن دولة ا تصادق علیه. 


1- يعقوب ( عمد حافظ) « المرجع السا بق» ص 48. 
2- و ذلك حسب نص الادة 05 فقرة 02 من نظام روما الأساسي. 


الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


و قد قال في هذا الصدد مدير القضايا القانونية بوزارة الشؤون الخارجية 


: Ronny ABRA HA Mlui فر‎ ةlgدل‎ 


« إن الحكمة لا يمكنها مارسة اختصاصها اتجاه جرية الععدوان إلا بعد 
الدخول حيز التنفيذ. الاتفاقية المتضمنة للتعريف. و خاصة فةط اتجاه 
الدول التق تصادق عليهاء لكن هاته الدول ليست جبرة على المصادقة 


عالیھا». 


و هنا الكارثة العظمى أن تكون كل هذه النقاشات و الحوارات و الجهود 
المبذولة من معظم الدول و الاقتراحات التي كانت تقدم قبل و أثناء المؤتمرء و 
مازالت تقدم لد الآنء لا معن فا عند الوصول إلى تعريف معفق عليه على 
مستوى الاجنة التحضير ية لأنه عدد حلول مؤتمر المراجعة. تصادق عليه دول 
قليلةء و قد لا تصادق عليه و حت و إن صادقت عليه الكغير من الدول» 
فمن تكون؟ إما الدول العربية و التي لا بمكنها أن تكون معتدية أبداء و إنغا هي 
الضحية دائما في صور كثيرة؛ أو الدول الضعيفة التي تبحث عن استقلاهاء أو تبحث 
عن معاقبة الدول المعدية» أو تلك الدول كدول الإتحاد الأوريي - التي 
ليست ها النية أبلاًا - على الأقل في الوقت الحاضر» خوض غمار 


أمها الدول الأخرى كالولايبات المخحدة الأمريكية» التي تقوم 
باسم محاربة الإرهاب. بالاعتداء على دول العسالي کما حدث لأفغانستان و 
العراق» و ما زال يحدث مع دول أخرى. و كإسرائيل التي مازالت تعتدي 
عدوانا غادرًا على فلسطين و لبان فلا احق على أن لا تصادق و لن يعمسها 
العقاب» و ستبقى بعيدة كل البعد عن الحكمة الجنائية الدولية مها دامت ل¿ 
تصادق على النظام الأساسي للمحكمة و الأكثر من ذلك لن تصادق - طبعا 


. على اتفاقية تعريف العدوان. 


ضف إلى ذلك طول ملاة الالاعقاب› و هي 08 سنوات على الأقل» منك 
بدا دخول النظام الأساسى حوز النفاذ و هي سبع سنوات زائد سنة من 


الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


دخول اتفاقة تعریف العدوان حہز العدفيذ کذلك› و ھی فترة طو ية کما 


يقو ل الد کتو ر» عزيز شکر ي» سينعم خلالها قادة الدو ل المعتدية با اطم أ نينة و 


3 


0 


الأمان من إمكانية ملاحقتهم شخصيا. 


كما أنه يوجد ثغرة قانونية و هي أن الدول المصادقة على النظام ها 
حق عدم المصادقة على اتفاقية تعريف العدوان» و بالتالي إن الحكمة و إن كانت 
تلاحقها على الجرائم الأخرى» فإها لن تستطيع معاقبتها على ارتكابها 
جريعة العدوان؛ مغلاً: لو انضممت إسرائيل الآن إلى نظام روما الأساسي و 
رفضت تعريف العدوان - لاحةا - لن بكون بوسع الحكمة الجائية الدولية 
ملاحقتها على أي من جرائم العدوان التي اعتعادت ارتكاها بصورة دورية و 
مستمرة ضد الدول العربية مدذ عشرات السنين الماضية و رعا القادمة 


ایضاء کما يقول د. عزيز شک 


و أن الثغرة القانونية هذه تسح للمحكمة أن تلاحق دولة غير طرف في 
النظام» لكنها وافقت على اتفاقية تعريف العدوان. إذا ما ارتكبت جرعة 
العدوان» على إقليم دولة طرف أو إقليم دولة غير طرف أخرى لكتها صادقت هي 


أيضًّا على اتفاقية تعريف العسدوان. 


و لكل هذه الانتقادات. فإن بعض الآراء ترى إلى أن ما انتشهى إليه 
النظام الأساسي بصدد الجرعة كان من أهم الأسباب التي أدّت إلى إحجام بعض 
الدول العربية التي كانت ها مشاركة قوية في المؤتمر خاصة فيما خخص جرعة 
العدوان عن توقيیع و تصديق النظام» و هذا اهر ي بيان اجموعة العربية ي 
السجلسة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي الذي جاء فيه: 
« إن الجموعة العربية كانت ترى أنه من الممكن إدراج العدوان كجرية معرفة في 
النظام الأساسي» و ترى أنه من المؤسف أن يخرج النظام عجرد عبارات عامة» و 
أن علينا أن ننتظر عددا من السنوات حت تمارس الحكمة اختصاصها في جرعة 


العدوان» هذا و إت 2 ذلك و ھی أ الجرائم الول 


1- شکر ي( محمد عزیز) ¢ المرجع السا بق› ص 04. 


2 - شکر ي( محمد عزیز)› المرجع الساابق»› ص 05. 
الفصل الغان: جرعة العدوان ي ظل القضاء الدولي الجنائي 


لكن اللجنة التحضيرية بالرغم من ذلك خاصت إلى تقرير تضمن 
فيه افر اح لتعريف العدوان لدراسته فيما بعد على طول السنوات 


القادمة و هذا ما سنر اه في الفرع التالى. 


امطاب الغان 
ما نجم عن المؤتمر و انعكاسات ذلك في العام 


خرج المؤتمر الدولي للمفوضين الدبلوماسيين المعني بإنشاء الحكمة الجدائية 
الدولية المنعقد في سنة 1998 كما رأينا سابقاء بإدراج جرية العدوان في النظام 
الأساسي لالمحكمة الجغائية الدولية» كما قامت اللجنة العحضير ية بوضع تقرير 
يتضمن اقتراح تعريف هذه الجرمة (الفرع الأول)» لكن بعيدا عن أجواء هذه 
اللجنةء فان للعالم أخبارا أخرى أكثر تعقيدا و فظاعة. سنتعرف عليها في (الفرع 


الغان). 


الفرع الأول: 
تقریر اللجنة التحضيرية حول تعريف جرية العدوان لسنة 


1998 


سنری في الفرع ماذا تضمن هذا التقرير؟ ڪيث أنه جاء عجموعة 
خيارات جاءت بناء على اقتراحات الدول و على ا سا سا يتم انتقاء التعريف الملائم 
(الفقرة الأولى). كما أننا سندرس هذا التقرير و سنرى ما يحمله من انتقادات عند 


تقييمه (الفقرة الثانية) »و ما هو مصيره الحتمل (الفقرة الثالنة). 


الفصل الثان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


الفقرة الأولى: 
تقرير اللجنة التحضيرية الخاصة بإنشاء الحكمة النائية 


الدولية فيما خخص جرعة العدوان' 
أقد نص هذا التقر یر على ما يلي: 


« ايار الأول”: لغرض هذا النظام نقصد بجريعة (العدوان)» (ضد 
السلم). أي فعل من الأفعال التالية» يرتكب من طرف شخص (يكون في 
وضع يمكنه من نمارسة المراقبة. أو يكون قادرا على توجيه عمل سياسي أو 
عسكري في دولة مها )؛: 

أ = تسخطيط »ب - تحضير > ج- الأمر › د- البدء ١ه-‏ أو شن 
(هجوم مسلح). (استعمال القوة المسلحة)» ( حرب عدوان )» ( حرب عدوان» 
أو حرب منتهكة لعاهدات أو ضمانات أو مواثيق دولية» أو مشاركة في 
خطة أو مؤامرة مشتركة من أجل القيام بأي من الأفعال السالفة الذكر)من 
طرف دولة ضد (السيادة). السلامة الإقليمية» (أو الاستقلال السياسي لدولة 
أخرى (عندما) يكون (هذا اهجوم المسلح). (استعمال القوة هذه)ء (منافيًا لميغاق 
الأمم المتحدة)ء (أو حسب ما يقرره مجلس الأمن أنه انتهاك ليغاق 


الأمم المتحدة (. 


الخيار الفان:* 
1-[لغرض هذا النظام الأساسي» يرتكب جريمة العدوان. شخص يكون في وضع 
مکنه من مارسة السيطرة أو قادرا على تو جیه أعمال سياسية أو عسكرية ي 


دولته ضد دولة أخرى» عا يتناف و ميشاق الأمم المعحدة بالالجوء إلى استعمال 


1 د« جاء هذا التقرير في وثيقة عمل رحمية صادرة من اللجية تحت رقم 
.A/conf.183/2/add.1‏ 

2- انظر: P€N1C€C/1999/1!NF۴/2/ad4.1‏ . اللجنة العحضيرية للمحكمة الجدائية الدولية. 1999ء 
صض 03<. wwWWw.IiCcC.OIg‏ 

3 "انظر: 4.1 P€N1€C-/1999/1NF/2/ad‏ . المرجع نفسه » ص 04. 


الفصل الثان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


القوة المسالحة من أجل دید أو انتهاك سيادة هذه الدولة أو انتهاك سلامتها 

الإقليمية أو استقلاها السياسى]. 

2-[تشكل (عدوانا) » (هجومًا مسلحا) › الأفعال التالية :]. 

[ الأفعال التي تشكل عدوادًا (هي كالدال). (تتضمن الأفعال التالية)» شريطة 

أن تكون هذه الأفعال أو نتائجها على قدر كاف من الخطررة :]. 

(( قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخری» أو بشن هجوم 

عليه» أو أي احتلال عسكري» مهما كان مؤقتاء ينجم عن مثل هذا الغزو أو 

اهجوم» طم لإقايم دولة أخری» أو جز ء منك باستعمال القوة. 

(ب) قیام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى با أقنابل (أو 

استخدام دولة ما لأي أسلحة ضد إقليم دولة أخری). 

(ج) فشرض القوات المسلحة لدولة ما حص ارا على موانئ دولة أخرى 

أو على سواحايا. 

(د) قيام القوات المسلحة لدولة ما تكون موجودة داخل إقليم دولة أخرى 

عوافقة الدولة المستقبلة على وجه ينافي الشروط المنصوص عليها في الاتفاق 

أو أي لبقائها في هذا الإقليم إلى ما بعد انتهاء ملاة الاتفاق. 

(ھ) قیام دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بالسماح لتلك 

الدولة الأخرى بان تستخدمه في ارتکاب عمل من أعمال العدوان ضد دولة 

ثالخة. 

(و) إرسال عصابات أو ماعات مسلحة أو قوات غير نظامية مسلحة 

أو مرتزقة مسالحین من قبل دولة ما أو با “مھا تقوم ضہد دولة أخرى بعمل من 

أعمال القرة المسالحة تبلغ م الخطورة ما جعلها تعادل الأعما 
ظ on‏ رر ¢ 


المذكورة اعلا أو مشار كة الدولة مشار كة جسيمة فيه 
Ta i .‏ 
الخيار الغالث: 
1/ لأغراض من هذا النظامء (و رهتًا بقرار مجلس الأمن بشأن فعل الدولة 
حسب الفقرة 02 من المادة 10( > تعتبر جرعة العدوان أي فعل من الأفعال 


1-انظر؟ 0.1 PCN ٣C /1999/1NF/2/4d‏ الرجع السابق» ص 05. 


الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


التالية ير تکبھا شخص یکو ن في وضع مکنه من مارسة السيطرة أو یکو ن 
قادرا على توجيه العمل السياسي أو العسكري للدولة: 

() بد أو 

(ب) شن 

هجوم مساح من جانب دولة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسى 
لدولة أخرى» عندما يكون هذا اهجوم المسلح منافيا (بشكل ظاهر) لميغاق 
الأمم المتحدة (و یکون هدفه أو ينتج عنه الاحتلال العسكري) أو إلحاق و ضم 
إقليم أو جزء من إقليم دولة أخرى من قبل القوات المسلحة للدولة 
المعتدية). 

2/ عند مہا یرتکب هجوم مثالما هو عدد ي الفقرة الأولى» تشکل أيضًا جرعة 
عدوان» إذا ما ارتکب شخص یکون ي وضع مکده من السيطرة أو حتّی إدارة 
عمل سیاسی أو عسکري لدولة ما 

(أ) الخ طيط 

(ب) التحضير› أو 

(ج) الأمر با هجوم » 


الفقرة الذانية: 


حلیل قرار اللجنة التحضيرية 


إن جريمة العدوان كانت دائمًا و مازالت تغير إشكاليات قانونية كبرى 
بسبب عدم الوصول إلى تعريف موحد هاء و عدم تحديد مفهومها و حدودها 
القانونية» و ما تغيره من موضوع المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبها و من 
المختص بتابعة و ملاحقة مرتكبي هذه الجريمةء و هل هي جرية قيادية مثلما عبر 
عنها العديد من الوفودء و بالتالي يعاقب فقط من هم في مركز القيادة 
العسكرية و السياسية» أم أها جريمة يعاقب عليها كل من شارك فيها حت الجندي 


البسيط الذي قام بفعل العدوان على أرض الواقع. 


الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


هذه الإشكاليات» كانت قائمة منذ التحضير لعقد المؤتمر الدبلوماسي 
للمفوضين الخاص بإنشاء الحكمة الجنائية الدولية هذا فقد اهتمت اللجنة 
العحضيرية الخاصة بإنشاء المحكمة في اجتماعاقا التي سبقت عقد المؤ قمر مدذ 
سنة 1996 عحاولة تقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة - كما رأينا في 
الفرع السابق - بغية التوصل إلى تعريف متفق عليه لجريعة العدوان. و أثناء 
انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوض نين المعني بإنشاء محكمة جنائية 
دولية :ف روما من 15 جوان إلى 17 جويلية 1998. أعاّت هذه اللجنة 
التقرير -المشار إليه في الفقرة السابقة- اللخاص بتعريف العدوان» و مشلما 
رأينا بعضمن ثلاث خیارات» ل¿ تأت من عدم بل كانت نتيجة تختاف اقتراحات 


و أول ما نلاحظه كنقطة مشتعركة بين هذه الخيارات هو اتفاق 
الدول - على الأقل - على تحديد المسؤولية الجنائية الفردية. إذ كما 
يلاحظ اعتبرت جريمة العدوان جريمة قيادية» معنى ذلك أن المسؤول فقط عن 
ارتكاما هو ذلك الشخص « الذي بكون في وضع يمكنه من ممارسة 
السيطرة أو يكون قادرا على توجيه عمل سياسي أو عسكري في دولة 
ما». 
الملاحظة الغانية تتعلق بفكرة الأقواس في الجحمل» و يقصد ها العبارات أو 
المفاهيم التي لم تتفق عليها الدولء و صار اختلاف بينهاء فقد حاولت اللجندة 
في هذا التقريرء مع كل البدائل التي بين الأقواس» لعل الدول تحذف منها ما 
تسحذف. و تحتفظ بالمعفق عليه و في هذا السياق نجد أن الخيار الأول مليء ذه 


الأقواس و البدائل نما يصعب تقييمه لعدم وجود صياغة فائية له. 


جدير بالذكر هنا أن الدول العربية ككل قد نادت سواء في كلماها 
الر“عية» أو ي تقاريرها المقدمة إلى الالجنة العحضيرية. بإدخال مفهوم العدوان 
الو اقع على حق الشعوب في تقرير مصيرها و حر يتها و استقلاهاء لکن الالجدة 


جاهلته تماما في هذا التقرير. 


الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


غ أنه إذا ما أمعدًا النظر في هذا التعريف نجد أنه يتضمن في حل ذاته 
مصط لاحات غير معر فة على المستو ی الدو ٺي٬‏ و يشوجا الغمو ض کہ ص طاح 
(حرب عدوانية) أو (حرب عدوانية أو حرب تشن انتهاكا لعاهدات أو 
اتفاقيات أو ضمانات دولية)ء و كان من الأفضل على الأقل» لو أضاف أمغلة 
موجودة على ارض الواقع اتو ضيح أ کشر. 
نقطة أخرى نلاحظها على هذا الخيار هو أنه في إحدى البدائل الموضوعة بين قوسين» 
يرك الجال لعقرير مجلس الأمن الدولى فيما إذا كان قد وقع فعلا فعل العدوانء و 
هذا يقيد اختصاص الحكمة» و يحد من استقلاليتها لكن هذا الاقتراح كان للأسف 


رأي أغلب الوفود. 


فيما يسخص ايار الثان: جاء في فقرتينء الفقرة الأولى تضمنت تعريفا 
عامًا لاعدوان» و الفقرة الشانية» تضمنت التعداد احخصري لأفعال العدوان» و الجدير 
بالذ كر أن أساس هذا الخحيارء الورقة التي تقامت ها مصر و إيطالياء أثناء 
اجتماعات اللجنة العحضيرية الخاصة لإنشاء الحكمة الجنائية الدولية في دورها من 
1 إلى 21 فيفري من سنة 1997". 


و نلاحظ هیا أنه بالرغم من دید المسؤولية الخنائية الفردية في هذا 
ا أنه لم يحدد ما إذا كانت هذه المسؤولية تشمل أفعال المشاركة في 
مؤۇامرة أو أفعال العخطيط و الأمر و الشروع و الشن = ککل الاقتراحات - ام 


لاء وا کتفی با لتا کید على مدا المسؤ ولية الجنائية الفر دية کمبداً عام فقط. 


ثم نجد في الفقرة الغانيةء تحديدا للأفعال المكونة لعدوان أو هجوم مسلح» و لم 
تعدد هذه الفقرة إن كانت هذه الأفعال على سبيل الحصر و بالتالي لا تستطيع 
الحكمة أن تنظر في قضية فيها فعل م تتضمنه هذه القائمة أم أما على سبيل 
المفال» و بالتعالي ها سلطة تقديرية في تقييم أفعال أخرى» إن كانت 


تشکل عدوانا أُم لاء 


1- هذه الوثيقة تحمل رقم ,۸/۸€.249/1997/W۷6.1/5۲۶.6‏ انظر ذلك ني: 
PCN / 2‏ » المرجع السابق» ص 3. 


الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


غم أا لم تحدد شروط اختصاص الحكمة هناء مشلما فعل الخيار الأول عندما وضع 
اقتراح تدخل مجلس الأمنء و بالتالي هل هذا الخيار يفتح الجال للمجلس» أم 
يرك الحرية كامالة للمحكمة في أن تنظر في جريعة العدوان دون الفحص المسبق 


مجلس ۱ اک مں . 


نقطة أخرى» ملفتة للاندباه هي الشرط اللموجود في هذا الخحيار و 
المتمفل في أن الأفعال المذكورة في الفقرة 02 لا يمكن أن تشكل عدوانا إلا 
إذا كانت هذه الأفعال أو آثارها على قدر كاف من اللخطورة. إذن أولاء ما هو 
المعيار الذي يكن من خلاله أن ترى الحكمة. إن كان هذا الفعل أو أثره خطير 
عا فيه الكفاية حت يشكل عدوان؛ ثانيا: إن جرد التخطيط للعدوان و الإعداد له 
يشكلان خطورة على الدولة المعتدى عليهاء فما بالك بغزو القوات المسلحة لدولة 
ما على هذه الدولة. أو قصف إقليمها أو حصار موانئها ٠...‏ و بالتالي فحن نذرى 


أن هذا الشرط ل۹ معن أه. 


أما الخيار الثالث» فأساسه الاقتصراح الألمان الذي قدمه في ورقة 
ر"مية إلى أعمال الفريق الخاص بتعريف الجرائم و عناصرها المكونة هاء في خلال 
الدورة الخاصة باللجنة التحضريرية من 1 d!‏ 12 دیسمبر 11997. 
أشارت ألمانيا أنه من الأحسن وضع تعريف عملي مقتضب قدر الإمكان» 
ينساسب مبدأً الشرعية الذي يقول: "لا جريعة إو بنص" و إنه يجب أن ينص على 


المسؤولية الجنائية الفردية هذه الحجرعة و يضع حدودھها. 


لكن ما يعاب على هذا الاقتراح» أنه جعل الهدف الوحيد للعدوان أو 
نتيجته الاحتلال الفعلي أو الضم لإقلايم الدولة المعتدى عليهاء أو جزء منه» و 
بالتالي فلو قامت طائرات الدولة المعتدية أو صواريخهاء بقصف المواقع اهامة» 
مدف تدمير الدولة الأخرى»و ليس همدف احتلاها أو ضم إقليمهاء فإفها لا 


تر تکب بذلك جرية عدوان» حسبه» و بالعالى لا تعتبر مسؤولة» و لا تعاقب. 


1-جاء هذا الاقتراح في ورقة عمل تحت رقم »۸/۸C٣C٤.249/1997/W۷6.1/(5۴°20‏ انظر: 
.P€NI€C/1999/1NF|/2‏ الرجع السابق» ص 05,. 
الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


الفقرة الثالة: 


عددما وضعت هذه القرارات على طاولة المناقشات. تباينت مواقف 
الدول إزائهاء و لم يتم التوصل -كالعادة- إلى اتفاق بترجيح أي منها. 
و لقد بدا واضحا أن الدول العربية كانت تيّذ الخيار الغان» لأنه حسبها يوافق 
في نقاط كثيرة منه قرار الجمعية العامة رقم 3314 حيث قال في هذا الصدد» 
الدكتور عزيز شكري» المححدث باسم الوفد السوري": 
« إن قرار الجمعية العامة 3314. إنما يمغل الأعمال المتراكمة عبر 
السنين» إنه ينبغي وضع ييز واضصح بين المعتدين و بين الماضاين من أجل 
الخحرية» لأن قرار ال جمعية العامة 3314 (د 29( بعد أن سرد أفعال 
العدوان» استبعد المناضلين من أجل الحرية و الذين صر فون وفقا لخقهم ي 
تقرير المصير من و صفهم کمعتدین». 
ثم أضاف قائلا: 
«أنه لا يوجد حكم من هذا القبيل في أي من البدائل و الخيارات المعروضة 


عل اللجتة». 


ی 
و هذا تقدمت مجموعة من الدول العربية باقتراح يتبنى الاقتدراح 
الغاني» مع تعديل أحسكام الفقرة الأولى منه حيث جاء فيها: 

«1- لأغراض هذا النظام الأساسي» يرتكب جريمة العدوان شخص يكون 
في وضع يمكنه من مارسة السيطرة أو بكون قادرا على توجيه أعمال 
سياسية أو عسكرية في دولته ضد دولة أخرى أو قادرا على حرمان 
الشعوب الأخرى من حقوقها في تقرير المصير» و الحرية و الاستقلال عا 


ينافي ميغاق الأمم المتحدة عن طريق اللجوء إلى القوة العسكر ية 
1" انظر= شكري ( محمد عزيز) »> المرجع السابق» ص 08. 
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لتهديد أو انتهاك سيادة تلك الدولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلاها 
السياسي أو الحقوق المعترف ها لتلك الشعوب»". 
كما تقدمت أرمينيا باقتراحات لتعديل بعض الفقرات في الخيار الثاني الذي 
تبه هي أيضًا» حيث طلبت فيما بخص الفقرة الأولى نزع الأقواس» و اقترحت 
تعديل الفقرة الأولى» بحيث توضع بعد جملة « الاستقلال السياسي هذه الدولة» 
اجملة العالية: 
« إلا عندما يكون هذا ضروريًا - أي ضرورة اللجوء لاستخدام القوة يكون 
في هذه الحالات - في نطاق مبدأً المساواة بين الشعوب و في حقهم في تقرير 


مصيرهم» و في الحق في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي». 


و فيما يحص الفقرة الثانية» فهي توافق على كل الأفعال إلا فيما بخص 
العنصر (ج) المتضمن: فرض القوات المسلاحة لدولة ما حصارا على موانئ دولة 
أخرى أو على سواحلهاء فعقترح ار مينيا هنا إلغاء كلمق «موانئ» و «سواحل» 


ععنى اعتبار الحصار بصفة عامة جريعة عدوان. 


اما دولة الكامرون فقد اکت على ضرورة الفحص المسبق جالس الأمن 


رة العدوان قبل نظر الحكمة الجنائية الدولية فيها. 


و بافتهاء مۇ قر روما : يتفق المؤترون على أي تعريیف»› و أحالوا 
بذلك المسألة إلى اللجنة العحضيرية الجديدة التق كان قد تقرر إنشائها عوجب 


الا ی و ك 


1- انظر= شكري (محمد عزيز) > المرجع نفسه» ص09. 

2- للإطلاع انظر الوثيقة. 1/1.38.٣/0۸۴.183ء/۸‏ المقدمة بتاريخ 01 جويلية 1998,. 

3- جاء ذلك في الوثيقة الرمية رقم 1/1.39.٤٣/۴.183١«دء/۸.‏ انظر ذلك ف: 
PCN C€C/1999/1NF/2‏ » الرجع السابق› ص15. 


4- إل جاذنب هذه الوثيقة صدر عن المۇ قر ست قرارات أخرى هي:(/)» (ب)» (<ج)› (د)»› (ھ)› (و)» 


أذنظر: يعقوب( حمد حافظ) ¢ المرجع الس ابق› ص 48. 
5“ نص هذا القرار على ما ياي: == 
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وفقا هذا القرار قامت اللجنة التحضيرية من أجل المحكمة الجنائية 
الدولية بالاجتماع علاة مرات» فبالقرار 53/105 للجمعية العامة للأمم 
المحدة الصادر بتاریخ 08 دیسمبر 198 دعا الأمين العام هة الأمم 
المتحدة لاجتماع اللجدة العحضيرية وفقا للقرار واو» من 16 إل 6 فيفر ي»› و من 
6 جويلية إلى 13 أوت. و من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمر 1999. 


م بقرار آخر من الجمعية العامة الصادر في 09 دیسمبر 1999 بالرقم 
54/105« 2 اجتماع اللحية من 13 إل 31 مارس» من 12 ا 30 جواك» ومن 
7 نوفمبر إلى 08 دیسمبر2000. 


و بقرار ثالث صادر في 12 دیس مر 2000 بالرقم 55و ذلك من 
أجل المواصالة في أداء مهامهاء ثم اجتماعها مرة أخرى من 26 فيفري إلى 09 
مارس 2001 و من 24 سبتمبر إلى 05 أكتوبر 2001. 


و أخيرا بالقرار 56/85 الصادر في 12 ديسمبر2001, تة اجتماعها من 
8 إلى 19 أفريل و من 1 إل 12 جوياة 2002 ي اجتماعھ ا العاشر و 
الأخير» حيث أنها كانت تؤدي مهامها المنصوص عليها في القرار واو منذ سنة 99 


إلى غاية 2002 بالدعوازي مع مصادقة الدول على النظام الأساسي للمحكمة 


= ر إن المؤقر الد باو ماسي لمفوضي الأمم المتحدة الخاص بيانشاء حكمة جنائية دولية» بتجنيه النظام 
الأساسي للحكمة 

و بتقريره أخد كل الإجراءات اللازمة من أجل أن تدأ الحكمة الجنائية الدولية عملها بدون تأخيرء» 
إصدار کل الأحكام اللازمة لذدلك. 

و بتقريره وفقا لذلك إنشاء جدة خحضيرية 

يقرر ما يلي 

1-إنشاء دة تحضيرية لالحكمة يقوم الأمين العام هيئة الأمم المتحدة باستدعائها في أقرب وقت› بالتاريخ 
الذي تقرره الجمعية العامة للأمم المتحدة ءءء 

“Tau‏ على الللجتة تکوین اقتراحات من أجل تبني حکم يتعلق بالعدوان و الذي يتضمن تعريف جريعهة 
العدوان و العناصر المكونة له كذلك شروط مارسة احكمة الجدائية الدولية لاختصاصها إزاء هذه 
الجرعة. تقدم اللجنة هذه الاقتراحات إلى الجمعية العامة للدول الأطراف خلال مؤقر المراجعة» ذلك 
أجل الوصول إلى إدماج قاعدة قانونية مقبولة حول جرية العدوان التي تدخل حيز التنفيذ اتجاه الدول 
الأطراف وفةا للأحكام المعمول ها في النظام. 

الفصل الغان: جرعة العدوان ي ظل القضاء الدولى الجنائى 


الختائية الدولية» و الق وصات إلى ستین مصادقة في أفريل من سنة 2002 و 
دخل بذلك النظام الأساسى حيز التمفيذ في 1 جويلية 2002 فكان اجتماعها 


الأخير في هذا اللتاريخ لإماء المهام المنوطة بهاء 


أما فيما يخص جرعة العدوان. فقد تركت الجال ججمعية الدول الأطراف 
التي كونت فريق عمل خاص بتعريف العدوان كما سنرى فيما بعد لكننا 
الآن نريد الخروج قليلاً من خارج أسوار المحكمة الجنائية الدولية لنرى واقع 
العا و هو يعخبط في مشاكل لا حصر و لا حل هاء وذلك كله في الفرع 


السا لي 


الفرع الثاني 


بالموازاة مع الجدل القائم حول تعريف جرية العدوان» و الذي بقي- 
بالرغم من إدخاها قائمة الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص 
الحكمة- يحمل في طياته الكفير من الإشكالات التي يبدو أها ستكون صعبة 
مع السنوات القادمة. نجد العام يتخبط في مشاكل لا حصر هاء فبالرغم من 
تسجري العدوان» إل أن حالاته تزيد تفاقما يومًا بعد يوم خاصة و أن معظم 
الدول المعتدية لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» و 


أ كشرها كانت تعارض بشدة إنشاء هذه الحكمة الق كانت ستقيد حریتها في 
استعمال القوة من جهة» وكانت تعارض خاصة إدخال جرية العدوان في 


اختصاصها من جهة أخر یہ 
و بقيیت و مازالت بالتالى عن منأیى من العقاب» هذه الدول الولايات 
المتحدة الأمريكية الرائدة الأولى في حالات العدوان» و إسرائيلل التي 


وجدت نفسها محمية من طرفهاء. 
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و هذا سنتنداول في هذا الفرع»› حرب الولايات المتحسدة على 
العسراق (الفقرة الأولى)› و العدوان على فلسطين و باقى الدول العربية من 
طرف إسرائيل (الفقرة الثانية). ثم سنرى كيف أن الولايات المتحدة تحاول بكل 
الطرق مهاجة الحكمة الجنائية الدولية» و الق ترى أما تمغل قديدا حقيقيا 
هاء خاصة بعد إدراج جريعة العدوان في اخةتصاصها و التي طالما عارضت 


إدراجها (الفقرة الغالثة). 


الفقرة الأولى: 


جرب أمر یکا على العر اق 


كرونولوجيا الحرب تبدأً من تاريخ 20 مارس 2003 بداية أول 
قصف جوري على العاصمة العراقية بغداد على الساعة الشانية و النصف 
صہاحا) ي هذا اليوم ڌو جه الرئيس الععراقى صدام حسن اطاب لاعراقيين 
يحشهم فيه على المقاومة» ثم بدأت القوات الأمريكو- بريطانية بالدحول في 


الراب العراقي من جهة الجنوب. 


و قد كان الرئيس الأممريكي جورج بوش الابن» يعتقد أن الحرب 
ضد العراق سوف تكون قصيرة و سريعة» لكن ظنونه لم تكن في اا ا 
ما جعاله يصرح بتاريخ 22 مارس 2003 أن الحرب ستطول. 
يقول الأستاذ تاج الدين الحسيضن:« ... كان الأمريكيون يشعرون بام 
سيكونون في نزهة وهم يدخلون العراق» و أن الشعب العراقي سيستقبلهم 
بالأحضان و الورود. معتبرين أن هناك نظاما ديكتاتوريا يسيطر على الشعب ... 


کل هذه الأوهام تبین أا لا تستند على ساس منطقى اقح 


1-انظر: الحسيني(تاج الدين)» العدوان الأمريكي -البريطاني على العراق.2005» ص01› 
.www.ETEJDID.org‏ 
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و هكذا تبدأً المعارك في مناطق مختلفة من العراق. كالبصرةء 
كر كوك الموصل و كردستان؛ و قد كانت ميزانية هذه الحرب ثقياة جلا و 
ضحاياها أثقل» فقد وجدت الولايات المخحدة الأمريكية نفسها عاجزة أمام 
مقاومة العراقيين» و تطلب ذلك من الرئيس بوش أن يطلب من الكونغرس 
الأمريكي ميزانية إضافية تقدر بأكثشر من 74 مليار دولار» في حين 


تجاوزت الميزانية البريطانية 03 مليار أورر. 


في المقابل» كان الرئيس العراقي صدام حسين يدعو إلى الجهاد عير 
شاشة التلفزيون العراقي مات عديدة» كما أنه و بتاريخ 4 أفريل 2003 
قام بالتجول في أنحاء بغداد من أجل تشجيع شعبه» لکن هذا الحماس م¿ 
يطل کذیرًا» حیث أنه و ملد تاريخ 6 أفريل» بدأت الاشتباكات في قاب 
العاصمة العراقيةء بالموازاة مع السيطرة البريطانية لمدينة البصرةء و مدن كثيرة 


في ۱ اجنو ب„ 


و أخيرًا في تاريخ 9 أفريل» تتمكن الولايات المتحدة الأممريكية من 
التغفلغل شيا فشيئا إلى قلب العاصمة بغداد.ء و هكذا دخلت الدبابات 
الأمريكية وسط العاصمة بعد 03 أسابيع عان خلاها الشعب العراقي 
الرعب و الدم و الدمارء و أعلن بذلك عن بداية دولة بدون حكومةة و 
قد استعملت قو ات العحااف اأ کس من 5 اأاف قنبلة مو جهة و ذكية. منك 
بدأ الحرب الأمريكو - بريطانية على العراق. 

و قد كان هناك استنكار دولي كبير هذه الحرب» و من هنا نطرح السؤال 


التالى: ما هى الطبيعة القانونية هذه الحرب؟ 


إن معظم الدول و الخجبراء القانونيين المختصين في القانون الدوليء 
أجعرا على أن هذه الحرب هي حورب عدوان و أهشا بذلك تعتبر جرعة دولية 
يعرف ها القانون الدوليء و ختص بها = بعد الحصول على مفهومها - 
السمحكمة الجنائية الدولية. 
يقول الأسعاذ تاج الدين الحسيني» أن ما كان يدور في العراق» ليست 
حرب» لأن الحرب عفهومها التقليدي» تفترض وجود نوع من الوازن 
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ف العلاقات بين الطرفين و تفترض نوعا من إعلان الحرب من طر فھما معا و 
نوعا من التكافۇء يضيف الأستاذ«...لكن ما نلاحظه على الساحة العراقية 


اليوم هو أكذشر من حرب› بل هو عوذج واضح من عمال العدوان»". 


حت الدول التي كانت بعيدة عن الحرب نلادت بشدة عمل الولايات 
المتحدة ضد العراق» نجد مغلا النداء الموجه من طرف اجتمع المدن السويسري و 
المنظمات غير الحکو مية و التجمعات من مختاف الأصناف ديندية و جامعية 
و حت البرلمانيين السويسريين إلى الجلس الفدرالي السويسري يطالبون فيه أن 
تندد دولتهم عا حدث في العراق و تصرح رسيا بأن ذلك يعتبر عدوانا ضد 


العراق و أنه يشكل جرية ضد السلم في نظر القانون الدوالي”. 


و عند النظر في أسباب هذا العدوان. جد أسباب مباشرة و أخرى 
غير مباشرة. 
یری الأستاذ قاج الدين الحسینی› أن أول سبب هو سبب شخصی) لأن بوش 
الابن جاء لينتقم لأبيه يقول: 
« لا ينبغي أن ننسى أن الحسابات الشخصية بين الرئيس جورج بوش الأب 
و صدام حسين ظالت معلقة. فصدام حسین» کان قد قام عحاولة اغتيال 
الرئيس بوش الأب عند زیارته للكويت› م يذ کر الغربيسون جميعا أن 
فندق الرشيد و فدسادق أخرى في مختاف أرض العراق...توجد 
بمدخلها على الأرض» صورة الرئيس الأممريكى السابق جور ج بوش 
الأب يضطر جيع النزلاء ء.. إلى اللأوس عليها و الملرور 


8 1 
فو ڭه اءءء» . 
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سبب آخر يلحق هذا السبب غير مباشرء هو سبب اقتصادي 
لأنه و بعد الأزمة البترولية لسنة 1973. كان هنري كسنجر قد أعلن أنه 
على الولايات المتحدة الأمريكية واجب إيجاد طريقة ما للتحكم في آبار النفط في 
الشرق الأوسط و الخليج العري» و خاصة و أنه تبين أن ما نسبته %20 من 
الملخزون العالمي للنفط يوجد بالعراق وحده و بالتالي فإن الولايات 
المتحدة كانت لإطط بصفة إستراتيجية للحصول على منابع النفط في هذه 


المنطقة ككل. 


أما السبب المباشر الذي اعتمدته الولايات المتحدة هو أحداث 
1 سبتمير 2001 و التي أعطست دعما معنويا لمواقف و خطط بوش الابن 
بحيث أصبح ميملك تأييدا شعبيًا كبيرا هذه الحرب على أساس محاربة 
الإرهاب بحيث أن الإدارة الأمريكية جاءت عفهوم جديد يرتكز على الحرب 
الوقائية و التي تعتبر أها مقبولة في القانون الدولي» يقول الأستاذ 
ا لحسيني؟ «...مع العم أن القانون الدولي جهله و يرفضه». 
لکن هذا السبب وهي لأنه : تکن لار ئيس صدام حسين و لا لشعبه العراقي أي يد 


أو تورط أو نة ي هذه الأحداث. 
لكن هل سكت امجتمع الدولي على مغل هذه الأحداث؟ 


يقول الأستاذ تاج الدين الحسيني في تحايلل ذكي أنه ما دام 

العدوان قد اعتعم ته الجمعية العامة ألأمم المتحدة فى قرارها لسنة 1974 
و بر م ي قرار 

بأ نه کل اعتداء مسلح تقوم ډه دولة ما على دولة أخرى عط ر ف هيئة الأمم 
المتحدة ضد سيادها الإقليميحة أو وحدها الترابية» فمنطقيا يتطلب هذا 
العمل العدو اين دعوة مستعجلة لانعقاد مجلس الأمن أیبحث التداببير 
المعخحذة وفقا للفصل الر ابع من ميغاق المظمة. هذه العدابيسر المعمثلة ف اول 
التدابير الردعية حسب المواد 41< 42. 43 من الميغشاق و ثانا حق 
الدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي حسب نص المادة 51 لأن 
الولايات المتسحدة الأمريكية» يضيف الأستاذ. قد خرجت عن الشرعية 


الدولية. لكن هيئة الأمم المتحدة لم تفعل أي شيء اتجاه هذا الوضع. 
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لكن و إن لم تتحرك هيئة الأمم اللمتحدة اتجاه هذا العمل 
العدوان» إلا أنه كان هناك نشاط كبير لعدد من الجم_معيات في أوروبا و عدة 
دور ل عر بيست من أجل فح لو ۱ شح لتو قات فما يتعالاق محا كکمة اجر مين 


الأمريكيين و البريطانيين أمام الحكمة الجنائية الدوليعة. 


غير أن عدم التوصل لتعريف موحد لاعدوان و عدم مصادقة الولايات 
الحدة على نظام روما الأساسي» فإما تجد نفسها حرة في فعل ما يحلو هاء و 
الاعتداء على أي دولة أرادت بدون أي ساطان و لا رقيب و لا عقاب. بالرغم 
من ارتكاب هذه الجريمة بعد إنشاء الحكمة الجنائية الدولية و دخول نظامها حيز 
التنفيذ. هذا يعنى» أن لا معنى للمحكمة مام دولة قوية كهذه. و أن مصيرها 
الفشل الأكيد إذا : تسدطع الوقوف في وجه اجرمين› بالرغم من أن ها 


الصلاحية و الأختصاص الكاملين. 


الفقرة الشانية: 


عدوا إسرائيسل على الدول العربية 


إن إسرائيل لم تترك الدول العربية في حاهاء فمنذ 1948 و هي في 
حروب مستمرة مع ختلف الدول العربية» فاسطين في مقدمتهاء لبنان 
سورياء مصر» و حت العراق. 
فكل الاتفاقيات و المواثيق الدولية الموجودة على الساحة الدولية تبين أن 


إسرائيل كانت ترتكب عدوانا بأتم معنى الكلمة. 


ففيما يخص لبنان» فقد قامت إسرائيلل باجتياح الأراضي اللبنانية نتج عنه 
احتلال مساحات شاسعة من أراضيه» وتعرض اللبنانيون و متلكاقم للقصف و 
الأعمال العسكرية من البر و الجو و البحر. 
الأعمال التالية ستبين لنا با لمفصيل > حدوث جرية عدوان من طر ف 


إسرائيال ضد لبان 
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(أً) استعملت إسرائيل قواقا المسلحة في اجتياحها للأراضى اللبنانية و قامت 
با حتلال عسکري للك الأراضي کنتیجة لاجتياحهاء و مد عام 1978 حت 2000 
احتلت إسرائيل حوالى شر مساحة لبنان. 

(ب) قصف القوات المسلحة الإسرائيلية البرية» البحرية و الجوية أراضي لبنان. 


(ج) حصار القوات المسلحة البحرية الإسرائيلية الموانئ و الشواطى اللبنانية. 


إن العدوان الإسرائيلي االلمستمر على لبان يعتير تهديدا جديا للسام و 


الأمسن الاو : 


أما فيما يخص الدول العربية الأخرى: نذكر على سبيل المغالء 
عدوان 05 جوان 1967 الإسرائيالي الشهير على الدول العربية» حيث 
اعتدت القوات الإسرائيلية على أراضي سورياء بعده توالت التصريحات 
الإسرائيلية مهددة اا ستغزو سوریا و تحتل العاصمہة دمشق› و ذلك خاصة 
في تص ريح 12 ماي 1967« م في 13 ماي تاقت اجمهورية العربية 
المدحدة سابقا2ء بقيادة الراحل جمال عبد الناصر معلومات تفيد أن 
إسرائيسل تحشد على حدود سوريا قوات كبيرة» و ستبداً العدوان في 17 
ماي» فبدأت تحتاط له. 

ثم في 27 ماي» طلب الرئيس جال عبد الناصر» دعوة مجلس الأمن إلى 
عقد اجتماع عاجل لاغظر ي السياسة العدوانية الإسرائيلية و #خالفتها 
للقرارات الأممية و اعتداءاما المتكررة على الدول العربية و المهددة بالأمن و 


لكن في 05 جوان 1967 اعتدت إسرائيل مباشرة على الأراضي العربية» 
و بقى القتال مستمرًا حت 09 جوان» اجتمع مجلس الأمن خلا و أصدر 


قرارات بوقف إطلاق النارء لكنه فشل في إقرار مشروعات تندد بالعدوان 


1- حماد( كمال) » العدوان الإسرائيلي على لبان انتهاك سافر للقوانين و الموافيق الدولية» 
لبغان» إصدارات وزارة الإعلام اللبنانية» 2001› ص صض04-03. www.google.com‏ 


7 “ كانت الجمهورية العربية المتحدة تعمغل في دولة مسصر متحدة مع دولة سوريا م اليسمن. 
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الإسرائيلى» و تدین الاحتلال ق قد کان للدور الأمريكي المسساند لإسرائيل» أشر 
كبير في فشل جيع الجهود داخل الجلس و الجمعية العامة هيئة الأمم المتحدة في 
إصدار قرار صريیح يدين العدوان الإسرائياي على الأمة العربية أو فرض جزاء 


عای ھا 


و ما زالت لحد الآن تمارس عدوافا على دولة فلسطين بصفة مستمرة» غير 
متقطعة» و نذكر هنا أا كانت هي أيضا من المعارضين لإنشاء الحكمة الجنائيية 
الدولية» و رفضت المصادقة على نظامها الأساسي. جد المساندة القوية 
مشلما قلنا سابقا من طرف الولايات اللمتحدة الأمريكية. - الراعي 
الرسمي احالات العدوان في العام أجمع -» و بالتالي تبقى الحكمة الجنائية 
الدولية ضعيفة أمام مغل هذه الدول القوية الطاغيةء و هنا يتبين فعلاً أن طريقة 
إنشائها على أساس أفا تقوم بعحاكمة و متابعة من يصادق عليها فقط» لا معنى 
ها و أثبتت- لحد الآن - عدم فعاليتهاء خاصة و أن مجلس الأمن لم يعد بستطيع 
إصدار قرارات مثلما قلنا تمنع حدوث هذا العدوان» أو تعاقب على حدوثه» 


فما ا لمل ؟ 


الفقرة الفالثة: 


التهديد الأممر یکی للمحكمة الجنائية الدولية 


الولايات المعحدة الأمريكية هى الدولة الوحيدة القى تبدي معارضة فعلية 


شديدة للمحكمة النائية الدولية .و تعود معارضة الولايات المتعحدة للمحكمة إلى 


فترة اعتماد نظام روما الأساسي الخاص باحكمة الجنائية الدولية في العام 1998 


حيث كانت الولايات المعحدة واحدة من بين سبعة دول فقط صوتت ضد اعتماد هذا 


النظام. 
1-د. مود خاف› المرجع السابق› ص 509. 
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لكن الرئيس الأمريكي بيل کلينتون کان قد طلب بتاريخ 31 ديسمير 
0 من سفیره المکاف بجرائم الحرب David S€HE٤۴F۴ER‏ وضع توقیع 
الو. ه.أ على النظام الأساسي للمحكمة. و بالتالي اعتبر كشعاع أمل كان قد ظهر 
قبل أن ينطفئ منذ شهر مارس 2001 أين أصبحت مقاعد الوفد الأمريكي في 
اللجنة التحضيرية فارغة. إلا في الدقاشات المتعلقة بجريمة العدوان» و هكذا فان 
موقف الو.م.أ قد شهد تغيرا هائلا مذ تسلم الإدارة الجديدة من طرف جورج بوش 
منذ سنة 2001. 


و ي 06 ماي 2002 الغذت حكومة الولايات المتحدة خطوة : تکن 
متوقعة بتراجعها عن التو قیع المقدم من طرفها على النظام الأساسى ألمحكمة 
الجنائية الدولية.و بدأت حلة عالمية لإضعاف الحكمة» و العمل على إفلات جيع 


المواطنين الأمريكيين من العقاب الصادر عوجب الولاية القضائية لامحكمة. 


هذا و تتضمن هذه الحملة عدة إجراءات قدد وجود الحكمة النائية الدولية 
أولى هذه الإجراءات تتمثل في إمضاء الرئيس جور ج بوش بتاريخ 2 اوت 2002 
«((ASPA) :«American Service Member’s Protection AC » ùgilê‏ 
و الذي ضع و بصفة قطعية كل تعاون أمر يکي مع الحكمة على شکل "نقل 
الأشخاص» السماح بالقيام بعحقيق» أو نقل الوثائق المتعلقة بالأمن الوطني". ينع 
كل مساعدة عسكرية لعظم الدول التي صادقت على النظام تقييد المشاركة 
الأمريكية في العديد من عمليات حفظ السلام و في الأخير تمنح للرئيس صلاحية 
استخدام كل الوسائل الضرورية و الكفيلة بتحرير أي مواطن أمريكي يقع في قبضة 
الحكمة النائية الدولية. 
كل هذا تقوم به دولة تدعي أا مغال للديقراطية» دولة قانون و حاية حقوق 


الإنسان. 


ثان الإجراءات» هي أن الو. مء تتصل حاليا بالحكومات في شت أنخاء العام 
طالبة منها إبرام اتفاقيات غير قانونية تتعلق بالحصانة من العقاب؛ إذ تنص على أن 
الحكومة المعنية لن تسلم أو تنقل مواطني الو.م.أ المتهمين إلى الحكمة النائية 
الدولية»و لتوقيع مغل هذه المعاهدات تستعمل كل وسائل الضغط و التهديد التي 
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ملکهاء جد مغلا السنغال الذي کان يفتخر بکو زه أو ك من صادق على نظام الحكمة 
قد انتهى و سقط بتوقيعه على هذا النوع من المعاهدات و التى تبين أن 
عقدهايتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف في الحكمة» بتحليل من 


خبراء قانونین ي الاعاد الأورونى. 


نجد في المقابل أن الولايات المعحدة الأمريكية و تنفيذا لتهديداهاء قد أعلنت 
في 01 جويلية 2003 عن سحب المساعدات العسكرية التي كانت تقدمها ل35 
دولة أصبحت عضوا في النظام الأساسي للمحكمة و كانت قد رفضت التوقيع على 
اتفاقية حصانة المواطنين الأمريكيين من عقاب الحكمة الجنائية الدولية في حال 
ارتكاهم الجرائم الدولية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي» و التي تدخل في 


الاختصاص الغو عي لامحكمة. 


و أخيراء هناك إستراتيجية ثالغة تعتمدها الولايات المعحدة لإفلاقاء و 
استبعاد مواطنيها من عقاب الحكمة و حت تبین ظاهریا أن ما تقوم به يعتبر قا نون و 


مطابق لأحكام القانون الدول» و ذلك من خلال مجلس الأمن الدول. 


ففي 12جويلية 2002 و تبعا للضغوطات اهائلة و التهديدات التي تعرض ها 
مجلس الأمن» و المتمغلة في الحد من مهمة حفظ السلام الأنمية في البوسنة و الهرسك»› 
أصدر القرار1422 يسعى إلى منح حصانة قضائية من المتابعة و الحاكمة من طرف 
الحكمة الجنائية الدولية لموظفي حفظ السلام الأميين و هم في الوقت نفسه مواطني 
الدول التي لم تصادق على نظام روما الأساسي»و صلاحيتها مدة عام قابلة للشتجديد. 
و في جوان 2003 جدد مجلس الأمن هذا القرار لمدة عام آخر و ذلك بالقرار 
7 و إن کان قد صوتت عليه 12 دولة مع امتناع ثلاثة عن التصويت في مجلس 
الأمن و هم فرنساء ألمانيا و سوريا. إلا أن دولا عديدة كانت قد أدلت بتصريحات 
شديدة اللهجة ضد القرار و ذلك دعما منها للمحكمة النائية الدولية؛و هذا ما 
جعل الو.م.أ بتاريخ 23 جوان 2004 تسحب طلب تجديد القرار 1487. 
هذه الحاولات كلهاء لكي تبتعد الو.م.أ من العقاب عن الجرائم الدولية التي 
ترتكبها» خاصة جرائم العدوان التي ارتكبتها بإجماع الكل ضد العراق و التي 
مازالت تخطط ها في المستقبل. 
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المبحث الثان: 
مشكلة جرعة العدوان بعد نفاذ النظام الأساسى 


للمحكمة الجنائية الدولية 


سنر ی كيف أن مشكلة تعريف جرية العدوان بقيت تؤثر على أعمال 
اللجنة التحضيرية إلى حين انتهاء أشغاها و مهامها الموكلة ها عن طريق القرار"واو" 
و ذلك بدخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ بتاریخ 01 
جويلية 2002. بعد الوصول إلى 60 تصديقا على هذا النظام» حق أن انعدام مشل 
هذا التعريف قد ساعد دولا كثيرة - كما سبق و أن رأينا - على التمادي في أفعاها 
العدوانية ضد دول أخرى ضعيفة. أملها الوحيد هو اختصاص احكمة أخيرا هذه 


الجريمة» خحاصة و أن مجلس الأمن أصبح كلعبة سياسية في يد هذه الدول القوية. 


و هذا بقيت الحكمة ممغلة باللجنة التحضيرية ثم بجمعية الدول الأطراف فيما 
بعد» تم ذا الموضوع پیا نشا تھا لفريق عمل خاص يعن ذه الجرعة» و تاولا یدید 
مسؤولية مرتكبيها (المطلب الأول)ء كما أنه انكب على دراسة كل المسائل المتعلاقة 


بمذه الجريمة سنراها في (المطلب الثان). 


المطلب الأول: 
فریق العمل و موضوع المسؤولية الجدائية الدولية 
لقد قامت اللجنة التحضير ية للمحكمة بإاصدار قرار يهدف لإنشاء الفريق 
العاميل الخاص مهمته التكفل باججاد تعريف جرعة العدوان» قبل ذفاذ نظام روما 
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الأساسى» م تكفلت بإنشائه جعية الدول الأطراف لإتقمام مهمته قبل حلول السنة 
التي سيعقد فيها مؤتمر المراجعة في 2009 (الفرع الأول).و لقد كان من أهم و أولى 
المسائل التي اهتم ها و التي أحدثت نقاشات و خلافات كبيرة» هي مسألة الطبيعة 


القانونية للمسؤولية المترتبة عن ارتكاب هذه الجريمة (الفرع الثان). 


الفرع الأول 
إنشاء فریق العمل 


لقد قام مكتب اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية برئاسة السيد 
KR SH‏ eمipاiط.‏ باقعراح إنشاء فريق عمل خاص بدراسة كل المسائل المخعلاقة 
بتعريف جرعة العدوان» و ذلك مع بداية الدورة الثالغة للجنة العحضيرية 
للمحكمة الجنائية الدولية و التي أقيمت ما بين 29 إلى 17 ديسمير 1999ء كما 
تم اقتراح أن ينسق أعمال هذا الفريق السيد؟ 0 )110۷۸ .Manongi‏ مغل دولaة‏ 
تازانياء شرط أن لا تقام اجتماعاته على حساب مسائل أكثر أحمية و التي يجب أن 
ينتهي العمل 4ا قبل تاریخ 30 جوان 2000 التي تتمشل ف مشروع نظام 
الإثبات و الإجراءات. و مشروع العناصر المكونة للجرائم المنصوص عليها في 
النظام الأساسي ألمحكمة. 


في تقييمهم هذا الاقتراح» رأى ممثلو معظم الوفود أن وجوب إفنشاء 
فریق عمل خ اص بو ضع تعر یف جرعة العدوان» جاء من أجل تبيان مدى أهية 
المسألة و ضرورة التقدم فيها أثناء وجود و عمل اللجنة الححضيرية» لکن وفودا 
أخرى ترى أنه ليس الوقت إطلاقا لإنشاء هذا الفريق خاصة و أن اهتمامهم في هذه 
الفترة متعلق عسائل أخرى» و أن عمله في نظرهم سوف يعطل عمل و قدرة 
الالجنة ي إشاء مشرو ع نظام الإثبات و الإجراءات و کذلك العناصر المكونة 
لالجرائم قبل الوصول لعاريخ 30 جوان 2000 تطبہيقا لاقرار واو الصادر في ختام 
المۇ قر الذي وضع فيه نظام روما سنة 1998, 
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في حين أكدت وفودا ثالغة الموافقة على إنشاء هذا الفريق لأن النية ليست أبكا 
تأخير عمل اللجنة و أنه سيتم احترام الآجال الإلزامية الموضوعة من طرف القرار 


1 1 
واو . 


لکن مکتب اللجنة التحضيرية» أ کد على أن اقتراحه هذا سیحل مشاکل 
تنظیم العمل و أنه يسهل عملية متابعة أعمال اللجنة التحضيرية في جو إيجابي» 


ووضع جموعة اقتراحات في هذا الموضوع لإرضاء کل الوفود مغلت في 


= أن +a «< TUVAKO Manongi “ıd‏ منسق الأعمال اللخاصة 
بتعريف جرية العدوان. 

وضع فریق عمل خاص بتعريف العدوان یبدا عمله ابتدءا من الدورة 
الشغالغة للجنة. 

= مدد الدورة الغالغة فما فوق لاجنة» يبقی الاجتماع العام العلني الذي 
کان یعقد کل یوم اثنین صباحا» کما هو لکن تتقلص مدته و يتحدد إ ل 
في جرد تقد تقارير ملخصة لمنسقي فرق العمل. 
= کل يوم اثنين صباحاء تتبع هذه الاجتماعات العلتية فيما بعد باجتماع 
فریق العمل حول جرية العدوان إلى غاية انتهاء الفترة الصباحية. 
= المناقشات الرسمية الخاصة عسألة العدوان سوف تعقد في أوقات أخرى 
حسب الإمكان. 
- و للحفاظ على السير الحسن لباقي المسائل الواجب انتهاء العمل 4ا قبل 
30 جوان 2000 جب أن تبقی هذه الاقتراحات على ما هي بدون تعدیل 
أو تغییر حق تاریخ 30 جوان 2000 و له يقبل أي طالب إضافي خص تنظیم 
الأعمال المتعلقة بالعدوان قبل هذا التاريخ. 

إن هذا الاقتراح قد أرضى أغلبية الوفود و بالتالي تمت الموافقة عليه من 


طرف اللجنة التحضيرية» بعد تفحص عميق له و قرّرت إنشاء هذا الفريق". 
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و ھکذا بدا ف الاجتماع من الدورة الغالغة ف نوفمبر 19990 بر شاسة 
منسق الفريق» و بدا متحمسا جلا لفکر ق إيجاد تعريف للعدوان» يظهر ذلك 
بو ضوح في مختاف الوثائق الصادرة منه و الق 2 جھعها من طرفه» و کان يتحری 
مختلف الاقتراحات التى تقدمها له الوفود م يقوم المنسق بتقدم وثيقة حليلية 
تتضمن مشروعا للتعر يف مع بعض الاقتر احات التي أجع عليها الو فود أو التي 
تناقشت على أغلبها إلى اللجنة التحضيرية التق عند إصدارها لتقريرها الخاص 
بدور قا تدمج ي ملاحقها تقاریر فرق العمل > من بينهاء تقرير منسق فريق العمل 


ا خحاص بتعريف العدوان. 


جد مدذ أول اجتماع له تقد دولتی البرتغال و اليونان لاقعراح»› يتضمن 
تعريف العدوان. ثم التأكيد على أحهمية دور مجلس الأمن في نظر هذه الجريمة أولا قبل 


ممارسة الحكمة لاختصاصها إزائها". 


م و ثيقة عمل حهعت #تاف الاقتراحات مقدمة من طرف المنسق ف دیسمبر 
9ء إلى اللجنة العحضيريةء و ما يلاحظ على هذه الوثيقة هو أنه و إن تعلأدت 
الخيارات فيها - لتعدد و اختلاف الاقتراحات - إو أنه في جميعها نجد جلة[ و رهنا 
عا يقرره مجلس الأمن بشأن فعل الدولة cf‏ هذا يعني مسك دول عديدة هذا 
المبدأًء مبداً عدم المساس بصلاحية مجلس الأمن المخولة له طبقا للمادة 39 من 


ميشاق الأمم المحدة» الخاصة بنظره في فعل الدولة العدوان”. 


م ي الدورة الرابعة لاجتة التحضيرية 2 اجتماعه مرة أخرى خلاها من 
( 13 إلى 31 مارس 2000). و قدم إليه اقتراح من طرف دولة كولومبيا بشأن 


1- أنظر الفقرات 3.2و 4 من الاقتراح الذي في الوثيقة رقم PCNICC/1999/W6CA/DP.1‏ « 
الفريتق العامل المعني بجرعة العدوانء اللجنة التحضيرية للمحكمة الجدائية الدولية» 1999ء 


www.Un.org 
نجد هذه الوثيقة في تقرير اللجنة التحضيرية الصادر في دورقا الثالنة في ملحقه الرابع»انظر في ذلك الوثيقة رقم:‎ -2 


PN1€C/1999/L.5/Rev. 1‏ . اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية» 1999 › ص 22› .7۷۷W ۷.1٤٤.0٣‏ 
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تعريف جريمة العدوان» و شروط مارسة الحكمة لاختصاصها على هذه الجرية". 


و ما يلاحظ على هذه الوثيقة هو اهتمامها بدور مجلس الأمن دائمًا في النظر 
في الفعل العدوانن المرتكب من طرف الدولة أولاء قبل تدخحل الحكمة الجنائية 
الدولية. ثم أنه قد طرحت نقطة مهمة في الجلسة لعنظيم النقاش تمغلت في السؤال 


التالي: ما هي المسائل الأساسية التي يجب النقاش فيها أولا و المتصلة بجريمة العدوان. 


أثارت هذه النقطة دولة إيطالياء طلبا منها تحديد هيكل للمناقشة المتعاقة 
بجرعة العدوان» و على أساسها قلام المنسق في مارس 2000 اقتراح يتضمن قائمة 
أولية هذه المسائل. و بالتالي فإن النقاشات داخل فريق العمل يجب أن تنظر أولاً إلى 
التعريف» إن كان ينبغي أن يكون عاما في طبيعته بحيث يشير إلى السمات 
الأساسية لجرية العدوان اعتمادا على ميثاق نورنبارغ و مشروع مدونة الجرائم 
ضد سلم و أمن البشرية لسنة 1996 و غيرها من السوابق القانونية. أو إن كان 
ينبغي أن بتضمن قائمة أكثر تحديدا للأعمال التي يمكن أن تشكل جريعة العدوان 
طبقا لمبداً الشرعية» و مرجع ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المخحدة 3314 
لسنة 1974ء أو ما إذا كان يمكن تحديد الأعمال الواردة في القرار الأخير و 
إضافتها إلى التعريف العام لجريمة العدوان. مع العلم أن الاحتمال الثالث هو الذي 


تۇ يده معظم الوفود. 


ثم ثانيًا إلى شروط مارسة المحكمة لاختصاصهاء أين النقاشات من 
الحتمل أن تدور في النقاط العالية: 
1- ما هو الدور الذي ينبغي أن يلعبه مجلس الأمن فيما يتصل باختصاص الحكمة في النظر في جريعة 
العدوان؟. 
2-ما هو الإجراء الممكن انتخاذه عندما لا يقرر مجلس الأمن وقوع عمل من أعمال 


العدوان» أو عددما يتنع عن تقرير ذلك بأي صورة أخرى؟. 


1- انظر الوثيقة: ۲.1 ۴€N1٤۳€/2000/¥6٣۸/5‏ . الفريق العامل المعني ججريعة العدوان» الاجنة 
التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية« 2000« www. Un.org‏ 


و سنعود هذه الدقطة ي فروعنا اللاحقة. 
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3-ما هي الآثار القانونية المترتبة على اختصاص الحكمة عندما يقرر الجلس أن دولة 


ما ارتكبت عملا من أعمال العدوان؟. 


با لضا فة !ی ذقاط مھمة کغیر ةَ ل۹ یکتمل التععر ډف› إو ډو ضح حل 
توفیقی ها كلهاء كعلاقة التعريف بالمواد الموجودة في نظام رو ما السا سی و 
المتعلقة أساسًا بالمبادئ العامة للقانون الجنائي» كذلك مبداأً التكامل و المقبوليةء 


مبداً عدم جواز الحاكمة عن الجريمة ذاها مرتين» التحقيق و المقاضاة ... . 


ضف إلى كل هذا فاإنه أثناء الدورة الخامسة للجنة التحضيرية و المقامسة 
من 12 إلى 30 جوان 2000 فإن الأمانة العامة هيئة الأمم المتحدة و عملا منها 
على حسن سير الأشغال أعدت وثيقة مرجعية بشأن جريمة العدوان” »في 27 جوان 
0 تضمنت الصكوك المرجعية المتضمنة تعريفا لاعدوان. نذكرها كما هي في 
الوثيقة: ميثاق الحكمة العسكرية الدولية للمحور الأوروي (محكمة نورنبارغ) في 
مادته السادسة» مياق الحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى (عكمة 
طوكيو) في مادته الخامسة المادة الثانية من قانون مجلس المراقبة التابع 
لألمانيا رقم 10 › قرار الجمعية العامة 3314 (د.29) المؤرخ في 14 ديسمبر 
4 المتضمن تعريف العدوان» مبادئ القانون الدولي المعترف ها في ميشاق 
محكمة نورنبارغ و في الحكم الصادر عن الحكمة»و أخيرا المادة 16 من مشروع 
مدوّنة الجرائم المخاة بسلم و أمن البشرية. 


نذكر هنا أن هذه لمر اجع كانت مفيدة جلا للوفود؛ و بقراءتنا 
لاقتراحات التعريف التي تضعهاء لا نجدها تخرج عن هذه الوثائق أبدا و هذا ما قد 
يسهل عمل الفر يق و ھکذا تو الت الدو رات و الاقتر احات المقدمة من تاف 


البلدان أملا منها الوصول أخيرًا لتعريف مفيد. 


1- للإطلاع أكثر أنظر؟ ۴٣۸N1۳۳/2000/۷6٣C۸/۸1.1‏ » الفريق العامل المعني بجرية العدوانء اللجنة 
العحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية›» ۰.2000 ص 43« www.Un.org‏ . 

2 - هذه الوثيقة تحت رقم: P٣NC /2000/W GCA /IN F1‏ . الفريق العامل المعني بجرية العدوان. اللجنة 
التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية›» 2000 ۰ www.Un.org‏ . 
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و كان المنسق في كل مرة ينتهي يها اجتماع فريق العمل > یقدم تقریره في 
كل دورة يتضمن ورقة مناقشة فيها نص موحد للاقتراحات الخاصة بجرعة العدوان 
في نقطتین› 2 الإججهاع على ضرورة الفصل بينهما» ها تعريف جرعة العدوان» و 
شروط مارسة اختصاص الحكمة بصددها .و تقريبا کانت التقارير تتشا به لأن 
النقاش دائما يدور في مسائل حددة» كطبيعة العلاقة بين الحكمة الجنائية الدولية و 
مجلس الأمن خاصة و أن أحکام ميشاق الأمم المعحدة يعطي جالس الأمن مسۇولية 
یدید ما إذا كان قد وقع فعل عدوان ام لا ن طرف الدولة» لکن شرط عدم 


التأشير على استقلالية الحكمة. 


كذلك نقطة المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي فعلل العدوان» أيضا 
ضرورة أو عدم ضرورة التمييز بين انتهاك ميداً منع اللجوء لاستخدام القوة 
المنصرص عليه ي نص ال)ادة 02 فقرة 04 من ميشاق الأمم المعحدة» و «مفهوم أفعال 
العسدوان» و « حروب العدوان » و «جريعة العدوان»و ضرورة تضمين هذه 
المفاهيم في التعريف» كذلك إشكالية أخرى أثيرت في نقاشات هذا الفريق» هي 
مسألة معرفة ما إذا كانت النية في اللجوء للقوة يجب أن ترتكز على شرعيتها من 
عدم شرعيتها حتى نتناول العدوان» و هنا يكون الحديث عن موضوع التدخحل 


الإنساني» و لذلك فإنه قد بكون مازال هناك الكغير لكي نصل إلى التعريف. 


لکن في کل هذا و حت يضع المنسق حدود لا يجب اخروج علايها عند 
النقاش» فقد ذکر أن أي تعریف لاعدوان أو الشروط الق سمح ألمحكمة عمارسة 
اختصاصها يحب أن تكون مطابقة لأحكام ميثاق الأمم المححدة» و كذلك لنظام روما 


الأساسى» و ذکر أ ضا أ نه لا جب أن س با ستقلالية و ساطة الحكمة. 


و ھکذا تصل اللجنة التحضيرية بدورقا العاشرة من 1 إلى 12 جريلية 
2002 و ھی آخر دورة ها بعد دخول نظام روما الأساسى حیز العدفيك و 
بداية عمل الحكمة» و حسب القرار "واو" فإن عمل و مهام اللجنة التحضيرية 
تنتهي هناء فاسحة المجال لجمعية الدول الأطراف للبدء في صلاحياقا و مهامها 


و ينتهي بذلك فریق العمل الذي کان يبدو من خلال کل هذا أنه قام عجهود 
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کبیر لعقدم نص مقبول من الجميع لکن قبل ذلك قامت بلدان حركة عدم 
الاحياز في 02 جويلية 2002 بتقدي اقتراح مشروع قرار بشأن استمرار العمل 
المتعلق بجرية العدوان". 


و فعسلا اعتمده فريق العملء و قدمه لجمعية الدول الأطراف الذي 
وافقت عليه في دورقا الأولى التي عقدقا في سبتمبر 2002 و بدا فريق عمل 
آخر مهامه في سنة 2003 کہا کان عغططا له من 21 إلى 23 جوان 
3ء حيث اجتمع بین دورن الجمعية العامة للدول الأطراف بجامعة برينستون 
في مدينة نيوجرزي بالولايات المتحدة الأمريكية» و كان الندقاش -بعيدا عن 
موضوع تعريف جرعة العدوان- ينصب أساسا حول نظام روما الأساسي» في 
النقاط التي تتعالق هذه الجريمة و التي كانت موضوع الدراسة من قبل من طرف 
فريق العمل التابع لللجنة التحضيربة و المتمثلة: في اختصاص الحكمة الزماني ه1[ » 
»compétence Ratione Temporis »‏ التكامل و المقبولية.» مبداً عدم جواز 


اعاكمة مرتين على نفس الجربمة صmصeعid Ne bis in‏ 


1- جاء هذا الاقتراح تت رقم www.un.org tgãgll. PCN1CC/2002/W6CA/DP.4‏ 

2- هذا القرار يبحمل رقم؟ 1١ع 1۳٤۳-۸5 ۲۶/1/R8‏ و ينص على ما يلي: 

« إن جعية الدول الأطراف»› 

إذ تشير إلى الفقرة 2 من المادة 5 من نظام روما الأساسي» وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 7 من القرار واو 
الذي اتخذه مؤ تر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بيانشاء محكمة جدائية دولية في 17 
جويلية 1998 و رغبة منها في مواصلة العمل المتعلق بجرية العدوان و إتمامه 

(أ) يط علما مع التقدير بتقرير اللجدة العحضيرية لللحكمة الجنائية الدولية بشأن جرعة العدوان؛ 

(ب) تقررء إنشاء فريق عامل خاص بعنى بجرية العدوان ... > و ذلك بغرض صياغة مقترحات لوضع 
أحکام تتعلق بالعدوان وفةًا للفقرة 2 من المادة 5 من الدظام الأساسي و الفقرة 7 من القرار واو ءءء؛ 
(ج) تقرر أيضا أن يعرض الفريق العامل اللخاص هذه المقترحات على الجمعية في مؤقر استعراضي همدف 
التوصل إلى أحكام مقبولة بشأن جريمة العدوان يكن أن تدرج في النظام الأساسي» وفةًا للأحكام ذات 
الصلة في النظام الأساسي؛ 

(د) تقرر كذلك» أن يجتمع الفريق العامل الخاص خلال الدورات العادية لجمعية الدول الأطراف أو في أي 
موعد تراه الجمعية مناسيًا و ممكهاء 

(ه) تطاب إلى مكتب جعية الدول الأطراف إعداد مقترح متعلق باجتماعات الفريق العامل الخاص 
أعقدييعه ... إلى أبكر دورة للجمعية» بغية عقد أول اجتماع للفريق العامل الخاص في عام 2003. 


WWW.UNn.Org اموق‎ رظنا١‎ » 
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و المادة 75 و مواد أخرى تتعلق بالضحاياء و المبادئ العامة للقانون الجنائي". 
نفس النقاط تناوها في الدورة الغالثة لسنة 2004 حيث عقد اجتماع بين الدورتين 
في معهد « ختنشتاين». المختص بتقرير المصير في مدرسة وودرو ويلسن» بجامعة 
بريستون» مدينة نيو جري بالولايات المتحدة الأمريكية» ما بین 21 إلى 23 جوان 
4,/,ء و ذلك بدعوة من حكومة ليختندشتاينء و تمت الدعوة هذا الاجتماع هيع 
الدول الموقعة على الويقة النهائية لوتر روماء و إلى بعض مثلي الجتمع المدن» و قد 


تر اسه السفير کریستیان و يناو یسیر"". 


و قد كان مرجعه الوثيقة التي سبق التحدث عليها و التي تحتوي على 


القائمة الأولية للمسائل الممكن تناوها المتعاقة بجريعة العدو ان 


أهم النقاط التي طرحت على طاولة النقاش و كانت ضمن هذه القائمة 
مسألة الاختصاص الزمان حسب المادة 11 من نظام روما الأساسي» حيث 
تر كزت المناقشة على مسألة ما إذا كان يحق للمحكمة أن تمارس اختصاصها على 
جرائم العدوان المرتكبة بعد نفاذ النظام الأساسي» لكن قبل اعتماد حكم يتعلق 
بتحديد العدوان و الوسائل التي بمكن أن تمارس ها الحكمة اختصاصها؛ حيث أن 
المادة 11 لم تعال مشل هذه الحالة» و قد ذهبت وفودا كثيرة إلى القول بأن المادة 
5 فقرة 2 كانت واضحة با يكفي بحيث تنع الحكمة من ممارسة اختصاصها على 
هذه الجريمة إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأفاء و تم التأكيد على مبداً الشرعية» و 
بالتالي فلا إدانة إلا بحكم حدد بشأن تعريف هذه الجرعة. 
و قد تم في الأخير الوصول إلى اتفاق بأن الحكم اللخاص بجرعة العدوان الذي يتعين 


اعتماده لن یکون لے أثر چ 


BERTRAM-NOTHNAGEL (J.) , Le crime d’agression sera débattu au cours de la =1 
rencontre intersession , Le MONITEUR de la cour pénale internationale, n° 27,2004 , p. 
9, www.moniteur.org 


2- أ نظر دلك ي الوثيقة رقم 3/25/ «ICC-ASP‏ عة الدول الأطراف» الملحق الغان » 2004ء ص 


wWw.un.org «411‏ 
3- للاطلاع راجع : 3/25/ ICC-ASP‏ « المرجع نفسه» ص 411. 
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نقطة أخرى مهمة هي مسألة مكان إدراج الأحكام الخاصة بجرية العدوان 


في النظام الأساسي» ووضعها في محلهاء بحيث كانت هناك آراء مختلفة في هذا 
الموضوع» بحيث أن رأي يرى أن الأحكام الجديدة يجب أن تدمج إما في الفقرة 
الثانية من المادة 05 من النظام تفاديًا للتعقيدات التي تدشأً من إعادة ترقيم المواد» 


أو إدراج مادة جديدة تحمل رقم 08 مكرر تتضمن الأحكام الخاصة بجرية العدوان. 


رأي آخر يرى إدراج الأحكام الجديدة في ملحق بالنظام الأساسي» و آخر 
يرى إعداد هذه الأحكام كبرتوكول قائم بذاته» لكن هذا الرأي لم بحظ بأي أهية» 
لقد كان هياك ما يقارب الإجهاع على وجوب إدماج تعريف جرية العدوان داخل 
النظام الأساسي و كذا شروط مارسة الحكمة لولايتها القضائية على هذه الجرعة. 
و من نة إلغاء فكرة وضع وثيقة مستقلة لذلك الغرض» و أنه لا ينبغي أن يدخل 
عا 


ى النظام الأساسي إلا الحد الأدن من التعديلات التي لابد منهاء و تلغى 


الفقرة 02 من المادة 05 في النهاية". 


و نذكر أنه لم ترتكز المناقشة على هذه المسائل فقط. بل تناولت تلف 


مواد النظام الأساسي التي قد تمسها أحكام التعريف بتعديلات”. 


هكذا ينتهي الاجتماع و الذي كان قد أعلن رئيسه أن مدته كانت قصرة 
جلا أمام حجم المواضيع المدروسة و كان الاتفاق منذ البداية على أن مشل هذا 
الاجتماع الذي بين الدورتين ينبغى أن يسعى لمعاجة الحوانب العقنية للجريعة دون 


الدخول في مو ضوع القضيةء» حيث لا يتوقع إحسراز تقدم ملحوظ . 


و في نفس المكان و تقر يبا الزمان و دائمًا بناءا على دعوة من حكومة 


ختنشتاین › عملا بتوصية جعية الدول الأطراف. عقد مرة أخرى الفريق العامصل 


1“ انظر : 3/25/ 1٤٣-465۶‏ .» المرجع السابق »> ص 413. 
2- للإطلاع على هذه المواد التي ها علاقة بالتعريف) أنظر: 
€€-S۶ 5‏ ]1 . المر جع نفسه» ص ص 423-414. 


الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


الخاص» اجتماعًا غير رسمى بين الدورتين في نفس المعهدء من 13 إلى 15 جوان 
5ء وكانت دائما المناقشة حول الجوانب التقنية ججرعة العدوان و المواد 


الموجودة في النظام الأساسي التي قد تكون ها علاقة كبيرة بالموضوع. 


و ما يجب الانتباه إليه هناء هو أنه بعد المناقشة المستفيضة بشأن ما إذا 
كان ينبغي أن يكون التعريف عامًا أو محداداء كما سبق و أن ذكرناء حاز التعريف 
العام هذه المرة أفضلية كبرى* > على الرغم من أننا درسنا في السابق كلا النوعين 
و وصلنا إلى نتيجة أن التعريف العام سيكون غامضا لا حالة» و سيفتح الجال 
للمحكمة أن تمارس سلاطة تقديرية واسعة في تحديد ما إذا كان الفرد قد ارتكب 
جريمة عدوان أم لاء و بالتالي قد تفسره تفسيرا واسعاء و رأينسا أنه لو مسن 
الأفضل أن يتبع مغل هذا النوع من التعريف» تعريفا حددا على سبيل المغال لا 


الخحصر. 


و لا ننكر أن هذا الفريق قد أحرز تقدما ملحوظًا في دراسة موضوع 
العسدوان» خاصة و أنه مهتم و متحمس لفكرة الانتهاء من هذه المسألة قبل 
حلول الموعد الحلاد لانعقاد المؤ فر الاستعراضي الذي سيكون سنة 2009 
و بالتالي لابد له من الانتهاء في الوقت المناسب و قد اتفق على أن يكون هذا 
الوقت قبل انعقاد المؤتفر الاستعراضي بائني عشر شهرا على الأقل. 

هذه هى مسيرة فريق العمل منذ اللجنة التحضيرية للمحكمة النائية 


ي 


الدولية إلى غاية دخحول النظام حيز التنفيذ و بدا جعية الدول الأطراف في 


الاجتماع حق سنة 2005. 


1 - خارج هذا الاجتماع غير الرمي فإنه يجتمع أثناء دورات جعية الدول الأطراف في شهر سبتمبر من كل عام» و قد اشتكى هذا 
الفريق من عدم السماح له بالاجتماع لوقت كبير» و طلب لو أنه يجتمع على الأقل يومين كاملين داخل دورة الجمعية اعتبارًا من 
دورقا الخامسة التي ستنعقد عام 2006 و ذلك للمواضيع الكثيرة الخاصة بالعدوان و الواجب مناقشتهاء أنظر: 

)C-ASP/4/SW GCA NF.1‏ ]1 »«الفريق العامل اللخاص المعني بجرية العدوان»جعية الدول الأطراف» ص 
www.icc.Org :gêyll « 13‏ 

€€-ASP/4/SWOCA INF. 1 =2‏ ]1 «الرجع السابق »> ص 11. 

.1]€€-ASP/4/SWOCA INF. 1 =3‏ المرجع نفسه » ص 13. 


الفصل الثان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


و من يضطلع اکثر على عمل هذا الفريق یری العقدم الملحوظ في أعماله و 


إن كانت الجوانب الإجرائية و التقنية ججريمة العدوان هى الطاغية على هذه 


الاجتماعات و بالرغم من عدم الوصول لحد الآن إلى تعريف محدد و واضح 
لاجرعة» لکن الأمل کبیر في أن ينهى هذا الفريق عمله و في أقرب الأجال قبل 
حلول سنة 2009. 


ا يبق لنا الكشير لغرى النتعيجة المتو صل إليها و الق نذكر أا ستکو ن نتيج ة 
سنوات طويلة و طويلة جلا من الجدل. 
بقي لنا أن نتناول في الفروع القادمة» أهم النقاشات التي دارت في الفريق العامل 


الخاص المعني بجريمة العدوان بالتفصيل» أوها موضوع المسؤولية الجنائية الفردية. 


الفرع الغان 
الطبيعة القانونية للمسؤولية النانجة عن جرية العدوان' 


لدراسة هذا الموضوع»› جب تغاول المسؤولية من جهتين› المسؤولية اجدائية 
الفردية (الفرع الأول)»› و المسؤولية الدولية للدولة (الفرع الغان). لأن الجرعة 


الدولية الوحيدة التي تعدخل فيها الدولة كطرف أساسي. 


1- هذه النقطة كانت حل دراسة مستفيضة من طرف المؤلفين» انظر: 
حمود خلف(معمود). المرجع السابق» ص ص378-367. كما أن مسؤولية الفرد في القانون الدولي 
العام كانت محل دراسة الكتاب: 


بن عامر(تونسي)»› المرجع السابق› ص ص290 -296. 


الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


الفقرة الأولى 


الجريعة التي يرتكبها الفرد 


ما يلاحظ على جل التعاريف المقترحة أما تنص على الشخص المسؤول 
جنائيًا عن هذه الجرعة» فمغلا ي ورقة المناقشة الأخيرة التق قل مها المدسق في آخر 


دورة للجنة التحضيرية» جدها تنص على تعريف الشخص المسؤول جنا ًا بقوها: 


nn)‏ یرتکب شخصًا ما "جرية العدوان عندما یکون ي وضع يتيح له 
التحكم في العمل السياسى أو العسكري لالدو لة أو تو جیهه و يأمر أو يشارك 
مشار كة فعلية» عملدا و عن علم» في التخطيط لعمل عدوان أو الإعداد له أو 


الشروع فيه أو شه KET‏ 


و قد اتفق على أن السمات المميزة لجرعة العدوان أمشا جرعة قيادية» و 
با تال فھی موجهة إلى فئة معيندة و محدودة من الأشخاص دون غير هم› و 
الملقصود هناء أا جرية ترتكبها قيادة ولذا يلزم أن يكون مرتكبها في وضع يمكنه 
من مارسة السيطرة على العمل السياسى» أو العسكري لدولة ماء أو تو جیهه» و 
قد أعرب المشاركون في دورات فريق العمل اللخاص بججرية العدوان الذي أنشأته 
جعية الدول الأطراف أنه على هذا الأساس» فيانه ينبغى استبعاد المشاركين في العمل 
الجرمي الذين لا يمكنهم التأثير على السياسة المؤدية إلى ارتكاب هذه الجريمة» مغل 


الجنود الذين ينفذون الأوامر. 


لكن الإشكال المطروح هنا هو أن المادة 25 من النظام الأساسي و الخاصة 
عوضوع المسؤولية النائية الفردية. تنص في فقرها الغالغة على مسؤولية الفرد 
جنائيًا في حالة اشتراكه مع شخص آخر أو جموعة من الأشخاص في ارتكابه 
للجريمة» و حدث نقاش حول استبعاد هذه الفقرة و عدم تطبيقها على هذه 
الجريعة. لأنه كما قلنا فإن الجنود مشةعركين في ارتكاهاء لكن لا يساءلون 
قضائيا. أو الإبقاء عليها و بالتالي نزع الصفة القيادية على جريعة العدوان أو 
تكييفها عا يناسب هذه الجرمة؟!. 


الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


في هذا الصدد. قيل أنه من الأفضل أن يبقى تعريف الجريمة ضيقاء لا 

تدرج فيه الشروط الخاصة بالمسؤولية الجنائية الفردية لكن بالمقابل ستعكس الفقرة 
03 من المادة 25 الطبيعة القيادية للجريمة عن طريق إضافة فقرة جديدة لتوضيح 
أنه يجب أن يكون للجريمة طابعها القيادي» و قد كانت هذه نعيجة المناقشات التي 
دارت حول نص المادة 25. و ذلك سنة 2005 على أن تنص فقرقا الغالغة 
مکرر على ما يلي: 

« فيما يتعلق بجرية العدوان. الأشخاص الذين يكونون في وضع يتيح هم 

التحكم في العمل السياسي أو العسكري لدولة ما أو توجيهه بالفعل› 

فقط» هم الذين يسألون جنائيًاء و يكونون عرضة للعقاب»"'. 
لكن المشاركون قد أكدوا على لزوم المزيد من الوضوح فيما يتعلق مفهوم القيادة و 
كذلك فيما يتعاق بنطاق تطبيقها. 


إضافة إلى كل ذلك فلا يكفي تحديد الشخص الذي سيسأل جنائيًا عن 
جرعة العدوان» بل ماذا يلزم أن یکون قد فعله؟2. 
بحيث يلزم أن يكون قد« أمر أو شارك مشاركة فعلية- هذا حسب آخر ورقة 
نقاش - في نشاط أو أكثر من الأنشطة العالية: 
-التخطيط لعدوان من قبل الدولة التي يتولى قيادقاء -الإعداد هذا العدوان»- 


الشروع فيه أو شنه. 


و هنا تبين على أنه لخحديد المسؤولية اجدائية الفردية» لا بد من توافر 


الاعتبارات العالية: 


am 


ء 


- تحديد الشخص المرتكب الجريعة و الذي يجب أن يكون مسؤولا جنائيًا. 
= تحديد الفعل الذي قام به. 
= تحديد نية هذا الشخص عند ارتكابه للجريمة.ء ععنى يجب أن يكون الفعل قد 


ارتکب عن قصد و علم أي يلزم أن یکون مرتکب الفعل قد علم و قصد أن یکون 


1- انظر: .!]€C-ASP /4/ SWOGCA/ INF.1‏ المرجع السابق» ص 08. 
2- انظرة 2 ٠» P€N€z / 2001/ WGOO]A/ DP‏ الفريق العامل المعني بجرية العدوانء اللجنة 
العحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية› 2001 ص 03 › المرقع: WWW.icC.0rg‏ 


الفصل الثاني جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


.سلوكه جزءا من العدوان الذي ترتكبه الدولة أو إسهامًا فيه» و ليس من 
الضروري الإثبات أن مرتكب الفعل كان على علم بجميع تفاصيل العدوان عند 


حورل الاوك كن أا 


بالرجوع إلى السوابق التاريخية نجد أن القانون رقم 10 جلاس الرقابة 


ا 
ك 


التابع لألمانيا هو الوحيد الذي حدد من من الأشخاص الذين يساءلون جنائيا؛ 
حسبه فان المسؤول هو كل شخص كان يتل درجة رفيعة في الحياة السياسية 
المدنيةء العسكرية ( با فيها قيادة الأركان ). المالية. الصناعية و حق 
الاقتصادية في ألانيا أو أحد حلفائهاء و إن كانت الحكمة العسكرية الدولية 
لنورنبارغ لم تحدد بدقة هؤلاء الأشخاص» فإنه عمليًا كانت تحاكم كل شخص 


م ارس وظيفة عليا و كان قد ارتکب جرعة ضد السام. 


و ما بستنتج من اجتهاد احاكم أن المعيار المتخذ في المساءلة الجدائية 
الفر د ية ليس فقط. الاصفة) المنصب أو الو ظيفة العليا للشخص› و إغا کذلك قدر ته 
على مارسة المسؤ ولية و الحكم ف السلطة» و با لفعل کل المتهمين جمذه 


الجريمةء كانوا ذا سلطة و منصب عاليين في ألمانيا*. 


الشيء نفسه في ما يخص القصد و العلمء حيث أن الحاكم ( ممحكمة 
نورنبارغ طوكيو ) في ذلك الوقت» و إذ م أحدد طبيعة «العلم» إلا أا اعتبرته 
كعنصر مكون للمسؤولية الفردية» خاصة إذا كان مرتكب الفعل» على علم 
مخططات العدوان» باهدف العدواني للتحضيرات. و بالطابع العدوان 
اللحرب. 
فيما بخص القصد أو الهدف من ارتكاب الجرية. م يجحدد تعريف الجرائم ضد السلم 
مفهومه» كما أنه لم يعتبره عنصرًا مكودًا هذه الجرائم» لكن الحاكم العسكرية 
الدولية كانت تدرس هذا العدصر عند تحديدها للمسؤولية الفردية في كل حالة ترد 


أمامها. 


1- هذه الاعتہارات تدخل في موضوع أرکان جرعة العدوان التي سنتناوها بالتفصيل في فروعنا القادمة. 
2- انظر؟ 1. .PN1€€Zz /200/W6C٣CA/ L.1/ a44‏ الغريق العامل المعني بجريمة العدوان» اللجدة 
العحضيرية للمحكمة الجدائية الدولية» 2001 ص39 › الموقع: £اWWW.icC.0‏ 


الفصل الثان: جرعة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


ھکذا يىسىتىنىتىچ أن المسؤولية الفردية تتحدد بأن یکون الشخ ص ي 
موضع قيادة و أن يكون على علم و عن قصد". بانتفاء هذه العناصر» لا تعتبر 
جريمة العدوان قائمة مغل الحالات التالية: 

1- استخدام الدولة للقوة المسلحة ضد الدولة التي شنت عدوان و ذلك 
للدفاع الشرعي على إقليمهاء و هذا المبدأً مشروع بحيث نصت عليه 
المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. 
2- استخدام القوة المسلحة تنفيذا للتدابير التي يتخذها مجلس الأمن حفاظا 
على السلم و الأمن الدوليين و قمعا لاعدوان» و ذلك حسب نص المادة 
الأول و الفصل السابع من ميشاق الأمم المتعحدة. 
3 = القوة التي تستعملها الشعوب المستعمرة لتحرير بلادها من استعمار دولة 


أخرى. 


و تجدر الإشارة إلى أن السلطة الدولية القضائية المختصة بتوجيه الاقام و 
الحاكمة في جريمة العدوان. و كذا تحديد أركان هذه الجرعة و تحديد المسؤولية 


الجنائية الفردية هى احكمة الجنائية الدولية» التي أنشأت كما ليا سابةا عو جب 


نظام روما الأساسي الذي اعتمد بتاريخ 17 جويلية 1998« و ذلك عو جب المادة 
5 فقرة 2 من ذلك النظام. 


1“ انظر: 1. /200/W6CA/ L.1/ add‏ Zz€€آN€P.‏ الرجع السابق » ص ص 81-60. 

2- انظر: عطية (أبو الخير أحمد) » المحكمة الجنائية الدولية الدائمة :دراسة للنظام الأساسي للمحكمة و للجرائم 
التي نختص بالنظر فيهاء القاهرة › دار النهضة العربيةء 1999 ص 125. و كذلك: 
حسين علام (عبد الرحهن) » المسؤولية الجدائية في نطاق القانون الدولي الجغائي» ج1 الجرعة الدولية و تطبيقاهاء 


القاهرة»› دار مضة الشرق.1988.ص 151 و ما بعدهاء 


الفصل النان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


الفقرة الشانية 


مسؤ ولية الدول المعتدية 


إن ججرية العدوان هذه ركن دولي يتمثل في وجوب وقوع فعل العدوان 
باسمم دولة أو عدة دول» على دولة أو دول أخرى» بحيث تنشاً علاقة دولية غير 
مشروعة عن هذه الجريعة» فلا تعتبر جريمة دوليةء و لا تعد قائمة إذا اف هذا 
ا 


إذن لا مجال للحديث عن جرية العدوان في حالة انتفاء ركنها الدولي في الحالات 


1- إذا قام ضابط عظيم أو موظف كبير دون إذن السلاطات المختصة في 
الدولة بفعل عدوان ضد دولة أجنبية» ففعل العدوان في هذه الحالة م 
يرتكب باسم الدولة أو بناءا على خطة وضعتها الدولة. 

2- اشتباك القوات المسلحة لدولة معينة مع أفراد أو مع شركة أو هيئة أو 
جاعة من الأفراد لا يشكلون دولة. 

3- مهاجة سفن القراصنة لدولة معينة أو العكس. 

4- إغارة عصابات مسلحة على قوات الدولة أو العكس. إذا كانت بغير 
إذن الدولة التي تنتمي إليها العصابات المغيرة. 

5- الحرب الأهلية بين قوات الثوار» و قوات الحكومة الشرعية. 

6- العدوان الذي تشنه دولة تابعة ضد دولة متبوعة. 


7- الاشتباكات المسلحة القى تحدث بين الولايات الق تكوّن فيما بينها اتحاد 


و با تال فان الدولة لابد من مسا ء ادها دولیاء و الجهاز المخوّل لذلك هو 


مجلس الأمن طبةا لأحكام مياق الأمم المتحدة و خاصة المادة 39 منه» فهو 


1- راجع: يولاعة (عحمد) العدالة الطجنائية الدولية رسالة ماجستيرء كلية الحقوق ‏ جامعة 

بسكرة» 2003 ص30 . 

2- القهو جي (على عبد القادر) › القانون الدولي الجنائي» ط1 لبغانء منشورات الحابي الحقوقية» 2001 
ص 62. 
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الوحيد الذي يقرر ما إذا كان الفعل الذي ارتكبته الدولة يشكل عدوادًا أم لى 
فإن كان كذلك فعلى الدولة المعتددية مل تبعات جرعتها و تکو ن مسۇولة 
دوليًا عن أعماها وفقا لنظام الأمن الجم_اعي الدولي الوارد في ميغاق الأمم 


المتحدة و الذي يقوم على الأسس العالية: 


- حق منظمة الأمم المتحدة في اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمع الأسباب 
المهددة للسلم الدولي. 

= التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تضع تحت تصرف مجلس الأمن 
بناءا على طلبه» ما يلزم من القوات المسلحة و المساعدات و التسهيلات 
الضرورية للمحافظة على السلم و الأمن الدوليين. 

- رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير العسكرية العاجلة ضد الدولة 
المعتدية» يتعين أن يكون لدى الدول الأعضاء وحدات جوية وطنية» مکن 
استخدامها فورًا لأعمال القمسع الدولية المشتركة". 

= يتعين على الدول الأعضاء أن تقدم کل ما فی وسعها من عون الأمم المتحدة في 
أي عمل يتخذه ضد الدولة المعتدية وفةا للميغاق» كما يجب عليها الامتناع عن 
مساعدة أي دولة تتخذ الأمم المححدة ضدها عملا من أعمال المنع أو القمع. 
= تخضع كافة تدابير القسر و التعدخل المسلح الدولي لإشراف و رقابة مجااس 
الأمنن و للمسجلس سلطة تحديد المعتدي و سلطة إصدار الأوامر إلى الدول 


الأعضاء مدف الضغط غير العسكري للدولة المعتدية. 


وقد نص الفصل السابع من ميشاق الأمم المخحدة على هذه العدابير 
الداخلة في ساطات مجلس الأمن و اهادفة ای حفظ السلم و الأمن الدوليين و ق٧ع‏ 
العدوان» و جدير بالذكر أن سااطة مجلس الأمن في ذلك سلطة تقديرية كاملة لا 
عکمھا أي ضوابط أو معايير حددة» لکن مجلس الأمن ضع هنا ي کغیر من الأحيان 
لاعتبارات سياسية لډ ګکمه أي ضوابط مو ضو عية و ذلك حسما تکون المصالخ» 
یکون موا اجلس» و خن نش اهد اليوم ازدواجية التعامل مع الأزمات و 


التزاعات الدولية. 


1- الغتيمي( عمد طاعت)» الغتيمي ي العنظيم الدولي» الإسكندرية» مدشاة المعارف» 74.ص 91 


و ما بعدها 
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المطاب الاين 


مسائل کغیرة مهمة مازالت عالقة خد اليوم» و جد الفريق العاميل الخاص 
المعني بجريمة العدوان يعتبرها كأولويات النقاش» يعود لتناوها كلما فعحت أبواب 
جلسسا ته › عالی أمل الوصول إلى حلها. 


خاصة و أن القرار "واو" الذي صدر في ختام المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين 
و الخاص بإنشاء الحكمة الجدائية الدولية سنة 1998.قد نص على وجوب الاتفاق 
بشأفا قبل حلول موعد المؤتمر الأستعراضي؛ تتمغل هذه المسائل في تعريف جرعة 
العدوان و الأركان المكونة ها (الفرع الأول)ء و كذلك الشروط التي بموجبها تمارس 


الحكمة اختصاصها ايزاء هذه الجريمة (الفرع الثان). 


الفرع الأول: 
إشكالية التعريف و الأركان 


لدراسة هذه النقطة سنقسم مطابنا هذا إلى فرعين» نتناول موضوع تعريف 
جريمة العدوان في (الفقرة الأولى). كما دراسة أركافا فسيكون من نصيب (الفقرة 


الخانية). 
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الفقرة الأولى: 


تعريف جرية العدوان 


« الخيار 01: 


1- لأغراض هذا النظام الأساسي» [و رهنا با يقرره مجلس الأمن بشأن 
فعل الدولة] تعني جرية العدوان [استعمال القوة المسلحة با في ذلك الشروع في 
استعماها من جانب فرد بوسعه التحكم في العمل السياسي أو العسكري لدولة ما أو 
توجيهه ضد سيادة دولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلاها السياسي انتهاكا 
ميغاق الأمم المتحدة] » أي فعل من الأفعال التاليية يرتكبه [فرد] [شخص] 
بوسعه التحكم في العمل السياسي أو العسكري لدولة ما أو توجيهه : 

(أ) بدي أو 


(ب) تنفیذ 


البمديل 1: 

[ هجوم مسلح] [ استعمال القوة المسلحة] [حرب عدوانية] [ حرب عدوانية أو 
حرب تشن انتهاكا لمعاهدات أو اتفاقيات أو ضمانات دولية» أو المشاركة في خطة 
أو مؤامرة مشتركة للقيام بأي من الأفعال السالفة الذكر] ضد دولة أخرى [ضد 
دولة أخری» أو حرمان شعوب أخرى من حقها في تقریر مصيرها]ء با يتناف 
[ بجلاء] و ميغاق الأمم المتحدةء لانتهاك [ أو مديد أو انتهاك] [سيادة ]» السلامة 
الإقليمية للك الدولة أو استقلاها السياسي [ أو حقوق هذه الشعوب غير القابلة 
للتصرف] [ إلا عندما يكون ذلك بمقتضى مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب و 


حق الشعوب ي تقریر مصیره و حقوق الدفاع عن النفس بصورة فردية أو جاعية]. 
البديل 2 
هجوم مساح موجه من دولة ما ضد السلامة الإقايمية أدولة أخرى أو | سىتقلاھا 


السياسي عندما يتدافق هذا اهجوم المسلح جلاء و ميشاق الأمم المعحدة» و يكون 
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هدفه أو نتيجته الاحتلال العسكري لإقليم هذه الدولة أو لجزء منه» أو ضمه» من 


قبل القوات المسالحة للدولة المهاجة. 


البمديل 3: 


تضاف الفقرة التالية إلى الفقرة 1 من البديل 1» أعلاه. 


2- شريطة أن تكون الأفعال المعنية أو ما نجم عنها على قدر كاف من 
الخطورة [تشمل الأفعال التي تشكل عدوانًا] [ يشمل استعمال القوة المسلحة] 
[هي] ما يلي [ سواء سبقها إعلان المرب أم لا]: 

(أ) قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهمجوم عليه 
أو أي احتلال عسكري» و لو كان مؤقتاء ينجم عن مغل هذا الغزو أو اهجوم 
أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجحزء منه باستعمال القوة. 

(ب) قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابلء أو 
استعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى. 

(ج) فرض حصار على [مرانئ] دولة ما [ أو على سواحلها] من قبل القوات 
الم لون اى 

(د) قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجة القوات البرية أو البحمرية أو 
الجوية أو الأسطولين البحري و الجوي لدولة أخرى. 

(ه) قيام دولة ما باستعمال قواها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى 
عوافقة الدولة المضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص علايها الاتفاق› 
أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذ كور إلى ما بعد فاية الاتفاق. 

(ر)( ماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه 
الدولة الأحرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة. 

(ز) إرسال عصابات أو جاعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل 
دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بعمل من أعمال القوة المسلحة تكون من 
الخطورة ببحيث تعادل الأعمال المعدادة أعلاه أو اشتراك الدولة بدور ملموس 
في ذلك. 
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3- عندما يرتكب هجوم [ عندما تستعمل القوة المسلحة ] في إطار الفقرة 
01 فإن : 
أ د العخحطيط هذا اهجوم. 
ب = أو الإعداد له. 
ج- أو الأمر به. 
من جانب فرد بوسعه التحكم في العمل السياسي أو العسكري لدولة ما أو توجيهه 


یشکل أيضًا جرعة عدوان. 


لأغراض هذا النظام الأساسيء و رهتا بأن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة مسبقا أن الدولة المعنية قامت بعمل عدوان فإن جريمة العدوان تعنى أا 


من الأفعال التالية: التخطيط خرب عدوانيةء أو التحضير هاء أو بدؤها أو شنها چ 


إن هذا النص الذي وحد بين ختاف الاقتراحات المقدمة من طرف الوفود 
المشاركة بقي على حاله من الدورة الثالثة للجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية 
الدولية و المنعقدة من 29 نوفمبر إلى 17 ديسمبر 1999 أين تم إنشاء فريق 
العمل» حيث قام منسقه جمع هذه الاقتراحات و وضعهها في ورقة مناقشة جميع 
الوفود؛ إلى غاية الدورة العاسعة للجنة العحضيرية المنعقدة من 08 إلى 19 أفريل 


.2002 


نجد خيارين لتعريف العدوان في هذا الاقتراح» و الخيار الأول فيه ثلاث 


بدائل تعكس وجهة نظر ختاف الدول. 


ما یلاحظ من الوهلة الأرلى هو كشرة الأقواس على مص طاحات سبق و أن 
ذكرنا أما مازالت محل عدم اتفاق. هذه اللمصطلحات هي تخص تعريف جرعة 


العدوان إما انها هجوم مسح Ca‏ استعمال لاقوة المسلحة ء..» حرب عدوانية» 
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أو حرب تشن انتهاكا لمعاهدات أو اتفاقيات أو ضمانات دولية... 


فمغلاً الاقتراح البرتغالي و اليونان المقدم في الدورة الثالثة لسنة 1999 


يفضل اعتبار العدوان استعمالا للقوة المسلحة اعتمادًا على ميغاق الأمم المتحدة. 


اما المقترح الكولومى المقدم سنة 2000 من شه ر مارس› في اشناء الدورة 
الرابعة» بعتبر أنه التخطيط لشن هجوم مسلح» أو الإعداد له أو إصدار الأمر 


ىشنە › أو الشروع فيه أو تشفيكه. 


و دولا أخرى تر ی أن جرعة العسدوان هي شن حرب عدوانية أو حر با 
انتهاكا لمعاهدات أو اتفاقيات أو ضمانات دولية. 
خاصة و أن هناك وثيقة مرجعية بشأن جريمة العدوان أعدقا الأمانة العامة 
بتاريخ 27 جوان 2000 و قدمتها للدورة الخامسة لللجنة التحضيرية المنعقدة من 
12 إلى 30 جوان 2000 و الق تةضمن جموعة من السوابق الق تحتوي تعاریف 
ختافة لاعدو ان ابتداءا من ميشاق المحكمة العسكر ية الدولية لغو رنبار ع و 
انتهاءا عشروع مدوّنة الجرائم المخلة بسالم و أمن البشرية› و أن هذه الدول 


اعتمدت على هذه السوابق في اقتراحها لتعريف العدوان. 


ملاحظة أخرى على الخيارين الموضوعين للمناقشة» هي أن مجلس الأمن 
داخل هنا في المفهوم» هذا بعني التأكيد مرة أخرى و لمرات عديدة إلى حين ثبوت 
الأمر فعلاً أن مجلس الأمن لن يتخلى عن وظيفته أبدًا في فحص ما إذا كانت 
الدولة قد ارتكبت فعل العدوان أم لا وفةا للمادة 39من مياق الأمم المشحدة 
خاصة و أنه كما ذكرنا سابةا أن دولا كغيرة تؤ كد على هذا الأمر و تؤيده» حقق و 
إن كانت الجملة [ و رهتا با يقرره مجلس الأمن بشأن فعل الدولة] موضع بين 
قوسن ف لار الأرل إلا أف حدفه هو .رائ آفدة ضعيفة لى بكرن لضرقا 


صدی» و ڪن نعلم للأسف ما لتدخل مجلس الأمن من خيبات ا 


1- أنظر النص المقترح أعلاه. 
2- سنتطرق هذه الدقطة بالعفصيل لاخةا 
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أما فيما بخص البدائل الغلاثة للخيار الأول نجد أن الفرق بينهم في ولا 
استعمال مصطلحات عديدة كما ذكرنا سابةا في تعريف العدوان في البديل الأول 
عكس البديلين الآخرين الذين احتفظا عصطلح واحد. في البديل الثاني مصطلح 
"اهجوم المسلح" و في الثالث "القوة المسلحة". و ثانيّاء اعتمد البديل الثاني في 
تعريفه لجحريعة العدوان على هدف أو نتيجة اهجوم المسلح و استعمل كلمة( أو ) 
لمنح الجال للقاضي في أن يرى ما إذا كان هذا اهجوم المسلح عدواتًا من خلال 
هدفه و إن : یکن CECE‏ 
أما أخيرا فإن كان البديلين الأول و الثاني اعتمدا على التعريف العام فإن البديل 
الثالث جاء تكملة للتعريف الموجود في البديل الأول كفكرة ثانية يضم أفعالاً 
للعدوان محلدادة كما جاء في القرار 3314 الصادر في 14 ديسمبر 1974. 


في تفحصنا للاقتراحات العديدة التي جاءت في سياق وضع تعريف عام 
لاعدوان» نجد أن دولا لا بأس ها تحبذ هذا النوع لأنه في رأيها يسهل التوصل إلى 
اتفاق بشأن التعريف بالمعنى الحرفي. خاصة و أن القائمة الحادة للأفعال تستلزم 
مفاوضات مطوّلة بشأن ضرورة إدراج أو عدم إدراج مجموعة موسعة من الأفعال و 
بشأن العناصر الحدادة لكل فعل من هذه الأفعالء و يعتمدون على تبريرهم هذا 
أن هذا النوع من التعريف له سابقة في ميشاق نورنبارغ» و نحن نرى أن التعريف 
العام تليه قائمة على سبيل المغال لا الحصر كتلك الموجودة في القرار 3314 
أفضل حل للتعريف المغالي. 


غير أنه في الدورة الأخيرة للجنة التحضيرية تم إعادة صياغة النص المقدرح 
في ورقة مناقشة قلامها المنسق تتضمن تعريفا للعدوان» بحيث أنه لم يعتمد على 
الأقواس لوضع تختلف المصطلحات بل حافظ على مصطلح واحد. و نجد فيه فقرتين 
يخصان تعريف جريمة العدوان في كل فقرة خيارين فقط لا أكثر و قد جاء 
کالتالی: 

« 1- لأغراض هذا النظام» يرتكب شخص ما "جريعة عدوان" عندما 

يکو ن في وضع يتيسح له التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة 

أو توجيهها و يأمر أو يشارك مشاركة فعلية» عمدا و عن علم» في 


التخطيط لعمل عدوان أو الإعداد له أو الشروع فيه أو شنه» على أن يشكل 
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العمل العدواني بحكم خصائصه و خطورته و نطاقه انتهاكا صارخًا لميغاق 
الأمم المعحدة. 
الخیار 01 تضاف عبارة: ۳ مغل حرب عدوانية أو عمل یکون ھدفھما أو 
نتيجتهما الاحتلال العسكري لإقايم دولة أخرى أو ججزء منه أو ضمة". 
الخيار 02: تضاف عبارة "تكون بمغابة حرب عدوانية أو تشكل عملا یکون 
هدفه أو نتيجته الاحتلال العسكري لإقليم دولة أخرى أو جز ء منه أو 
ıı‏ 
e‏ . 
2- لأغراض الفقرة 01 يقصد "بالعمل العدوان" العمل المشار إليه في قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 (د-29) المؤرخ 14 كانون الأول 
دیسم بر 1974. و الذي يژہت أن الدولة المعينة ارتکبته. 
الخيار الأول تضاف عبارة" وفةا للفقرتين 04 و05" 
الخيار الثان: تضاف عبارة "من قبل مجلس الأمن التابع للأمم 


رة" ي "1 


يلاحظ على هذا النص أنه جاء يحتوي على العناصر التالية: 

-أ- تعريةًا عامًا فيه: 

1) المسؤولية الفردية الجنائية : بحيث حدد من المسؤول المباشر عن هذه الجريمة و 
هو ذاك الشخص الذي يكون في وضع يتيح له التحكم في العمل السياسي أو 
العسسكري للدولة أو توجيهه ... . 

2) الأركان التي تعتمد عليها المساءلة الجنائية و هي أن يشارك فعليًا (ركن مادي) 
و عن قصد و علم (رکن معنوي). و سنرجع بالتفصيلل هذه الأركان لأما جاءت 
في عنصر منفصل فيما بعد. 

3 الانعهاك الصارخ الذي يشكله العمل العدوان لميثاق الأمم المتحدة. 

4) لكن يوجد خيارين ها إِمًا اعتبار أن الحرب العدوانية ما هى إا مغال عن جرعة 


العدوان. شرط أن يكون اهدف منها أو نتيجتها الاحتلال العسكري لدولة أو 


1“ انظر: .P۴€N1€٣۳/200/W6-CA/RT.1/RE V.1‏ الغريق العامل المعني بجرية العدوان اللجية 
العحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 2002 »ص01 الموقع:? 1.014 WWW.U‏ 
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لجزء منهاء أو أن هذه الجرعة هي فقط هذه الحرب العدوانية التي یکون ها نفس 


الهدف و النتيجة. 


-ب - تعريةًا محدَدَا؟ جاء ليؤكد الأهمية و القيمة القانونية لقرار الجمعية العامة 
334 المؤرخ في 14 دیسمبر 1974 بنصه على أن العمل العدواني هو ذلك الذي 
أدرجته الجمعية العامة في قرارها على شكل قائمة للأفعال تعتبر أعمالا عدوانية 
ارتكبتها الدولة. إمّا أن تعتمد الحكمة على هذا القرار مباشرة أو تعتمد على 


قرار مجلس الأمن الذي سيحدد فعل الدولة العدوان. 


الفقرة الشانية 


برجوعنا لفكرة الأركان نذكر أن دولة ساموا قدمت اقتراحًا في 21 
جوان 2002 إلى الفريق العامل الخاص جرعة العدوانء يذكر أن القرار "واو" 
في فقرته السابعة الصادر عن مؤتمر روما قد طلب من اللجنة التحضيرية أن تعد 
مقتر حات من أجل وضع حکم بشأن جرية العدوان» عا في ذلك تعريف اجريمة» 
أركاما و الشروط التي تمارس عوجبها الحكمة اختصاصهها فيما يتعالق هذه 
الجريمةء و قال أيضًا "أن اللجنة قد ركزت جهودها حت الآن على التعريف و 


الشروط فقط ". 


و وجدت هذه الدولة نفسها بجبرة على العدبيه إلى أنه ليس لفريق العمل 


تجاهل مسألة أر كان الجريعة خاصة و أن عمل اللجنة يشارف على الانتهاء. 
و واصل مقترح هذه الدولة في تبيان ما هي أر كان هذه الجريمة و اعتمد في 
ذلك على نظام روما الأساسى في مادتیه 30 و 32 »و كکذلك على مشروع نص 


أركان الجرائم. 
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و بالتالي حسبهها تتمغل أركان جريمة العدوان في الأركان المعنوية و هي 
القصد و العلم» بعمعنى أن المسؤولية الجنائية الفردية غير موجودة في حال عدم 
توافر هذين العنصرين» و نذكر هنا أن التعريف المقترح في الدورة الأخيرة من طرف 
المنسق قد اعتمد عليهما لاكتمال جريعة العدوان. ضف إلى ذلك الركن المادي 

I 


المتكون من العناصر الغلاثة العاليةء " السلوك" "النتيجة" و "الظرف" و على ذکر 


هذه الأر كان فإها تعتبر مشت ر كة بين كل الجرائم. 


و حسب المقترح دائمًاء يقصد بالسلوك عادة الفعل أو عدم الفعل ( أي 
ı1‏ 


ارتكاب عمل "سلوك إيجاي 
هي كل ما يترتب على ارتكاب ذلك السلوك. 


أو الامتناع عن القيام بعمل "سلوك سابی"") و النتيجة 


أمّا الظرف. فام یکن له تعریف حدد» اعدم فهمه بصفة واضحة من طرف واضعى 
اللادة 30 للنظام الأساسي» لكن هذا الاقتراح قدم جهدا في محاولة تعريفه عن 


طر يق تقد أمغلة تو ضح هذا العنصر 


قد عمد في الأخير هذا المقترح إلى وضع مشروع نص لأركان جرعة 
الغدوان كان قاغدة أساسية لررقة النافشة الق وضعها امسق بالدرجة الأول و 


جاءت توي هذه الورقة على مانية ار کان تغمغل 1E‏ 


« 1-أن يكون مرتكب الفعل في وضع بتيح له أن بتحكم أو يوجه العمل 
السياسي أو العسكري للدولة التي ترتكب العمل العدوان» وفةا للتععريف 
الوارد في الركن اللخامس من هذه الأركان. 

2-و أن يكون مرتكب الفعل في ذلك الوضع عن علم. 

3-أن يأمر مرتكب الفعل بتخطيط العمل العدوان أو الإعداد له أو شده أو أن 
يشارك فيه مشار كة فعلية. 


4-أن يقترف مرتکب الفعل ال ركن 03 عن قصد و عام. 


1- للاطلاع على هذه الأمغلة انظر: 
».P€N1۳٣/2002/ WGCA/DP.2‏ الفريق العامل المعني بجريمة العدوان. الللجنة العحضيرية 
اللمحكمة الجغائية الدولية. 2002 »ص 03»› الموقع: WWW.Uun.Org‏ 


2- انظر: P€N1C€Z۳/2002/ WGC°A/DP.2‏ .الرجع نفسه» ص ص 08-04 
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5-أن ترتكب دولة ما عملا عدوانيًاء أي عمل مرتكيًا على النحو ادد في 
قرار الجمعية العامة 3314 (د-29) المؤرخ في 14 ديسمبر 1974. 

6-أن يكون مرتكب الفعل على عللم بأن أفعال الدولة هذه تمغل 
عملا عدوانيًا. 

7-أن يشكل العمل العدوان بعكم خصائصه وخطورته و نطاقه انتهاكا صارخًا 
لميغاق الأمم المشحدةء.. 

8-إذا توافر في مرتكب الفعل القصد و العلم بخصوص الركن07 ,1 


و بالتالي فقد تم الجمع هنا بين الأر كان الأربعة التالية: 


الركن الشرعي : بوجود نص يعرف جرية العدوان و أركاها. 

الركن المادي: وهو القيام بفعل أو الامتناع عنه» 
يتضمنن العناصر التالية:«السلوك». «النتيجة»» و 
«الظرف الذي ارتكب فيه الساوك». 

٠‏ الركن المعنوي: يث أنه يجب أن يكون لصاحب هذا 
السلوك علم 4ذا العمل و عن قصد ما يرتكبه. 

الركن الدولي؟ فمغلما يرتكب الشخص جريمة عدوان» ترتكب 

الدولة بذاها عمل عدوان ينتهك ميثاق الأمم المعحدة والقوانين 

الدولية المعملل ها و بالتالي أساءل مسألة دولية إضافة إلى 


المساءلة الجحدائية لالشخص . 


و قد بقى هذا النص المقتر ح حل نقاش» حيث بعد انتهاء عمل اللجنة 
التعحضيرية في سد 2002 و بداية عمل جعية الدول الأطراف و التي کما قلا 
أنشأت فریق عمل آخر خص جرعة العدوان» وضع نصب عينيه هذا النص»› خاصة ي 
ما يخص أركان الجرعة فقد قيل أن استعمال عبارة عن قصد و معرفة في 


الععريف› يبږدو آنه تکرار له لزوم لے لو جو دها ي نص المادة 30 


1- للإطلاع أنظر: ])€-ASP/4/SW6٣A/1N۴1‏ » الفريق العامل اللخاص المعني بجرعة العدوان. جعية 
الدول الأطراف» ص 11ء الموقع : WW.1c٤.0٣£‏ ¥ 

2- المادة 30 جاءت تحت عنوان "العنصر المعنوي" تنص: 

«1- ما عدا في حالة حكم مخالف» لا يعدبر أي كان مسؤولا جدائيًا و لا يجوز معاقبته على جرية داخلة في 
اختصاص الحكمة إلا إذا تبع العنصر المادي للجرعة القصد و العام. 


2- تكون هناك نية بعفهوم هذه المادة عددما: == 
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و 2 الاستنتاج على حذزف عبارة « عمكا و عن علم » من التعمسريف بعد الوصول 


إلى اتفاق بشأنه. 


لکن مسق فريق العمل كان يقدم في کل دورة جتمع فيها جعية 
الدول الأطراف في سنتي 2004 2005 نص اقتراح آخر بتضمن التعريف و 
الأر كان بالإطلاع عليه» لا يوجد اختلاف كبير بينه و بين نص سنة 2002 إذ 
يتضمن العناصر نفسها دائمًا و هي المسؤولية الجنائية الفرديةء أركان التعريف. و 
خيار التعريف العام أو التعريف العام الذي يليه التعريف احلاد. 
و جدير بالذكر أنه قد جرت مناقشة مستفيضة حول هذا الموضوع» و قد حاز 
التعريف العام أفضلية كبيرة. أما فيما بخص الشروط التي تسمح للمحكمة 
عمارسة اختصاصها ايزاء هذه الجرعة فسنفصل في حيغياقا في الفرع الأخير من 


هذا المبمحث. 


الفرع الغان 
شروط مار سة الاختصاص 


الإشكالية الكبيرة المطروحة هنا هي: هل بحق مجلس الأمن بعد إنشاء 
المحكمة الجنائية الدولية و اختصاصها بجرعة العدوان أن يواصل استخدام صلاحياته 
في النظر في عمل الدولة إن كان عدوان أم لا؟ و إن كان أله الحق فماهو دور 
المحكمة الجنائية الدولية إذن؟. و هل ينقص من سلاطتها القضائية و استقلاها و 
قيمتها كمحكمة دولية؟. و كيف سيكو ن التعاون بينهما؟. و هل من أجهزة أخرى 


تشد خل في هذا اججال؟. 


أ- تكون ها علاقة بالسلوك» جحيث تكون للشخص نية تبني هذا السلوك. 

ب = تكون ها علاقة بنتيجة» بحيث تكون لاش خص نية إحداث هذه النتيجة أو ء.ء. 

3- يكون هياك عللم عفهوم هذه المادة» عندما يكون الشخص واعي بو جود ظرف أو بنتيجة ستتحقق عند 
السير العادي للأحداث. 


"الع" و" المعر فة" يتحققان في النتيجة ». 
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في هذا الصدد نذكر أولاء أنه و خلال الدورة الغامنة للجنة التحضيرية 
المنعقدة من 24 سبتمبر !ی 05 أ کتوبر 2002 2 الانتهاء من مشروع اتفاقية 
تتضمن تحديد العلاقات بين الحكمة الجنائية الدولية و هيئة الأمم المتحدة؛ في مادقا 
الغالغة. يؤ كد على وجوب التعاون فيما تقتضيه الحاجة و الأستشارة فيما بينهما 
حول المصاخ المشتركة. 


و جاءت مواد كغيرة تنظم العلاقات المؤسساتية» و التعاون و المساعدة 
القضائية› غير أنه ما يهمنا هر نص المادة 17 الذي ينظم التعاون بین مجلس الأمن 
و الحكمة في حال يقرر الجلس إرجاع حالة نظر فيها إلى المدعي العام بموجب المادة 


3 من النظام و هذه الحالة قد تكون عمل عدوان ارتكبته الدولة. 


هذه الدقطة تناقشت عليها العديد من وفود الدول قبل إقرار النظام 
الأساسي» حيث أن معظمها طالبت بوجوب تدخل مجلس الأمن لتقرير ما إذا 
كانت هناك حالة عدوان أم لاء كشرط سابق لاختصاص الحكمة في هذه الجريمة 
لكن دولا أخرى و كذلك الكغير المنظمات غير الحكومية ترى أنه من الأفضل الترك 
للمدعي العام كل الصلاحية لمتابعة الإجراءات المتعلقة هذه الجريمة. و لأنه لم يكن 
هناك إجماع على هذه النقطةء بقي النقاش إلى ما بعد إقرار النظام الأساس 


ي ي ر 


بداية عمل اللجدة التحضيرية. 


لکن ما یالاحظ في دورات اللجدة من سنة 1999 !لى سنة 2002 انه 
اصح هناك ما پيشبه الإجهاع على 1 جالس الأامن دور اساسي؛ فددخاه 
حسب نص ال)ادة 39 يعتبر کش رط مسبق و أساسي لاخدصاص العكمة إِذ جد 
الوفد الفرنسي کان يدافع بقوة على مسؤولية مجلس الأمن في النظر اول إن وقع 
عمل عدوانن أم لاء لأنه حسب هذا الرأي يجب تدب أن تكون المحكمة مدافسة 

ان أم لا لأ | الرأي يجب تجنب أن تكون المحكمة مدافسة 
مجلس الأمن > بحيث تصبح كل الدول تحل نزراعاها السياسية و العسكرية 


أمامهاء و هذا يفقدها فعاليتها و قيمتها كمحكمة. 


1- عبد الاطيف حسن (سعید)»› المرجع الس ابق»› ص 26. 
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من جهة أخرى أعلن مدل دولة روسيا lلlۍادqة TARA۸ABRIN‏ 
(.)dimiها۷.‏ أن دولته تقيم أحمية كبرى لتعريف العدوان» و أنه على الللجدة 
التحضيرية من أجل وضع التعريف أن تعتمد على القانون الدولي الخحالي. 

و وفقا هذا القانون فإن العدوان ترتكبه دولة ماء و بالتالي لا كن أن تكون 
مساءلة جنائية للفرد المرتكب للجرعة ما لم يكن هداك إقرار بأن الدولة المعبية قد 
ار تکہت عدو اناء يضيف المعحلاث؛ و ا أنه حسب ميغاق الأمم المعحدة تكييف 
فمل ما على أنه عدوان ارتكبعه الدرلة ليس إلا من صلاحيات مجلس الأمن› فإن 
قرار الجلس هناء يعتبر زيادة على أنه شرط مسبق و ضروري لممارسة الحكمة 


اختصاصها إزاء الجريمة» عدصرًا مهما في التعريف» يواصل ذات المتحلاأث. 


نفس الرأي اعتټمد ته کل من دولة الكامرون» البرتغال و اليونان في 
اقتراحها المقدم ي الدورة الغالغة للجنة؛ كول ومبياء أشناء الدورة الرابعة؛ البوسنة 


و اهرسك رمانيا و نیو ز لدا في الدورة السابعة ءءء . 


و ذهبت كل الدول إلى التفصيل في مقترحاقا - المقدمة لفريق العمل 
المعني بجرية العدوان - الإجراءات الواجب إتباعها إزاء جريعة العدوان» نجد 
مغلا دولتا البرتغال و اليونان قدمتا مقترحًا في 07 ديسمبر 1999 ينص على 
شروط مارسة الحكمة لاختصاصها. 
ففيما يتعلق يذه الجريمةء و رهنا بقرار من مجلس الأمن حسب المادة 39 من 
ميشاق الأمم المتحدة بأن دولة ما قد ارتكبت عمل عدواني» و إذا كانت قد رفعت 
دعوی أمام الحكمة تخص هذه الجريمةء تنظر أولاً فيما إذا كان مجلس الأمن قد اذ 


قرار بشأن العدوان المزعوم و إلا تطلب منه اتخاذ هذا القرار حال انعدامه. 
و قد تنبه هذا الأقعراح إلى فرضية عدم إصدار اجلس لقراره و عدم 


استعماله لصلاحياته المخوّلة له من طرف اليثاق خلال مداة 12 شهر من تقد 


الطلب للمحكمة» أن تواصل هذه الأخيرة النظر في القضية. 
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المنسق» و أخذا بهذا الاقعراح» أدخل بعض التعديلات عليه في ورقة 
المناقشة السالفة الذكر المقدمة بتاريخ 9 ديسمبر 1999 بحيث وضع احتمالين لمدة 
انتظار القرار بين 06 أشهر أو 12 شهراأء لكنه أضاف -أخذا برأي بعض الوفود 
- بديلاً آخر في حالة عدم صدور القرار من مجلس الأمن» فإمًا أن تتابع الحكمة 
القضية أو تطلب من الجمعية العامة تقد توصية بذلك خلال 12 شهراء و إن لم 
تقدم هذه التوصية تتابع الحكمة نظرها في القضية» و ما على الوفود إلا الاختيار بين 
البدياسين مع الملاحظة أن البديل الثاني الذي يدخل الجمعية العامة في القضية» 


يعتار غير فوّسال اطول انةظار الإجراءات حسب رأينا. 


لكن هذا النص سعى إلى إدماج جيع المقترحات الموجودة بشأن هذه 
المسألة مع مراعاة الآراء الساعية للتوفيق بين صلاحيات مجلس الأمن و استقلالية 
الحكمة» ومن هة فهو يقوم على الاعتبارات التالية: 
ما دام أن الفقرة 02 من المادة 05 من نظام روما الأساسي تقضي بوجوب إيجاد 
تعريف لجحرية العدوان و وضع شروط اختصاص احكمة الجنائية الدولية» فيجب 


أن يكون الحكم متسةا مع أحكام الميثاق. 


و بالرجوع لأحكام الميثاق نجد أن المادة 39 تنح جلس الأمن مسؤولية 
دید وقوع عمل عدوان. ي المقابل ارس الحكمة | خدصاصها على الأشخاص 


فيما يتعلاق بجرعة العدوان. 


و ما دام أن جرعة العدوان تفتر ض وقوع عمل عدوان» فيغبغي أن 
سام بو جود المسۇولية الأساسية جاس الأمن اّلا ف إثبات وجود هذا العمل 
العدوانن وفقا لأحكام الميثاق لتنظر الحكمة بعدها في جريمة العدوان لتحديد 


المسؤولية اجدائية الفردية”و هذا التبرير يږدو منطقيًا جلااء 


1- انظر: «PCNICC/1999/WGCA/RT.1‏ الفريق العامل المعني بجرعة العدوانء اللجية 
اأعحضيرية المحكمة الجغائية الدولية. 2002 »ص04 الموقع: WWW.un.org‏ 
.PCN1CC/1999/WGCA RT. 1 =2‏ ارجم السابق» ص 06. 


الفصل الثاني جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


با عتماد کو لو مہیا لنفس الر أي» تضیف تبر يرا آخر جد مقشع = حسب ر 1 ينا 


في تعليقها المقدم بتاريخ 17 مارس 2000 خلال الدورة الرابعة و الذي يقول: 


« في هذا الصدد. يتبغي أن لا ندسى إطار الأنشطة التي تضطلع ها كل من 
اهيئتين» فمجلس الأمن يسعى إلى حفظ السلم و الأمن الدوليين» هدفه من 
الببت في حدوث فعل العدوان هو حث الأطراف المعنية على اعتماد ما تراه 
ضروريًا من تدابير مؤقدة و تقد التوصيات و اتخاذ الإجراءات المناسبة 
لصون السلام و الأمن و إعادة إحلاهما بعبارة أخرىء أن نطاق اختصاصه 
سياسي و اقتصادي» بل و عسکري. 
أما المهمة المسندة للمحكمة الجنائية الدولية فهي من نوع آخرء إذ أن 
مهمتها هي التحقيق و الحاكمة و تحديد المسؤولية الفردية لأي شخص يتورط 
في ارتكاب فعل العدوان» و بالتالي فإن نطاق اختصاصها هو قضائي 
ف 
و هكذا فقد حاول الاقتراح الكولومي أن پۇ کد على استقلالية الحكمة الجنائية 
الدولية في مارسة مهمتها القضائية عجرد التمييز بين نطاق اختصاص كل من 


الحكمة و مجلس الأمن. 


لكن الوفد الإيطالي قد استنتج من النقاشات الدائرة حول هذه المسألة 
جموعة من الأسئلة غابت عن ذهن الكثير من الوفود. و تتعلق خاصة بالآثار 
القانونية التي تنعكس على وظيفة اللمحكمة و تترتب على قرار الجلس بوجود 
عدوان مرتكب من طرف دولة ما أو لاء فطرح السؤال التالي: 
هل ينبغي اعتبار قرار الجلس شرطا إجرائيا يترك للمحكمة حرية أن تقرر في كل 
حالة كل الجوانب ذات الصلة بتحديد المسؤولية الجنائية الفردية؟ أم ينبغي أن يكون 


ق_رار الجلس ملزمًا ها فيما يتعلق بارتكاب الدولة للعدوان؟ و هل ينبغي أل يترك 


1- انظرة PCNICC /2000/WGCA/DP.2‏ > الفريق العاصل المعني ججريعة العدوان. الللجنة العحضيرية 
اللمحكمة الجنائية الدولية. 2000 »ص 02› الموقع: WWW.Uun.Org‏ 


الفصل الثان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


للمحكمة إلا أمر البت في درجة مشاركة المتهم بصفته قائدا أو منظما أو 


م خطط؟! . 


و تركت هذا السؤال على طاولة النقاش» ليزيد في الأمر تعقيدًاء لكنه 
من الواضح أن الدول ستتمسك ببالزامية قرار اجلس على الحكمة و عليها فيما بعد 
أن تنظر -و ها السلطة التقديرية الكاملة- في المسؤولية الجنائية الفردية» لكنه و 
خلال الدورة السابعة المنعقدة من 26 فيفري إلى 9 مارس 2001 توسعت دائرة 
الغقاش لعشمل أجهزة أمية أخرى کانت عن مدای مته و ذلك بعد الاقتراح المقدم 
من طرف کل من دولة البو سدة و اهرسك› رومانيا و نيوز لدا بتار يخ 27 أوت 
2001 الذي ينص على ما يلي - 

« 1- تمارس الحكمة اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان وفقا للنظام 
الأساسي و بطر يقة تغفق مع ميشاق الأمم المتحدة ءءء 
2- عندما جيل مجلس الأمن قضية إلى المدعي العام ... يبدو فيهها أن جريعة 
العدوان قد ارتكبت» يباشر المدعي العام إجراءات القضية ... . 
3 - عندما: 
(أ) تحيل دولة طرف قضية إلى المدعي العام ... يبدو فيها أن جرية 
العدوان قد ارتكبت. أو 
(ب) يعتزم المدعى العام إجراء حقيق من تلقاء نفسه ... . 
تيك الحكة أرلا من أن خاس الأمن قد اة قارا د شات وجرد او 
عدم وجود عدوان ارتكبته الدولة المعنية. 
4- إذا اتخذ مجلس الأمن قرار بأن الدولة المعنية قد ارتكبت عدوادًاء يباشر 
المدعي العام إجراءات القضية ءءء . 
و عندما لا یکون قد اتخذ قرار» بلغ الحكمة مجلس الأمن بالقضية المعروضة 
عليها لكي يتخذ مجلس الأمن الإجراء الملائم بعوجب المادة 39. 
5- إذا ا يتخ مجلس الأمن أي قرار... خلال سستة أشهر من تاریخ الإبلاغ» 


جوز للمحكمة أن تامس من امجمعية العامة طالب فتو ى من عكمة العدل 


1- أنظر 3 P€N1€€e /2000/WGCA/ DP.‏ .الغریق العامل المعني جريعة العدوان. اللجنة العحضيرية 
اللمحكمة الجغائية الدولية. 2000 > ص 03› الموقع: WWW.Uun.Org‏ 


الفصل الثاني جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


الدولية .... بشأن المسألة القانونية المتعلقة عا إذا كانت الدولة المعنية قد 
ارتکبت عدوادًا أُم لاء 
6- في الحالات التي لا يتخذ فيها أي إجراء خلال الملاة المحادة في الفقرة 
5 يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تشرع في ممارسة اختصاصها على جرعة 
العدوان.. 
إذا قامت حكمة العدل الدولية : 

(أً) إا بإصدار فتوى بأن الدولة المعنية قد ارتكبت العدوان أو 

(ب) توصات إلى قرار في القضية المرفوعة ...بأن الدولة المعنية قد ارتكبت 


عدوادًا 1 


يبعطي هذا المقترح محكمة العدل الدولية دورًا في تحديد الشرط الذي يقتضي 
توافره قبل ممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصهاء و هو أن تكون الدولة 
قد ارتكبت عدوادًاء غير أنه و قبل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية» تاح 


اجلس الأمن مق زمنية لاښظر ف القضية. 


بالنظر في الجوانب الأكثر أحهمية في هذا المقترح نجد أنه قد أعطى أهية 
أضرورة تد خل مجلس الأمن؛ و آنه أنقص ف مااة انةظار صدور القرار من 12 إلى 
06 أشهر. 


لكن دولتا الفيليبين و تايلنداء رأت أن اللجوء إلى الجمعية العامة في هذه 
الحالة قد يجعل القرار سياسي أكثر منه قانوني» ضف إلى أن المرور من ماس 
الأمن بعد انتظار مدة زمنية قد تصل إلى سنة ثم إلى الجمعية العامة لتمرّرها إلى 
محكمة العدل الدولية هى إجراءات جلا طويلة تفسد سير المتابعة القضائية لأخطر 


جرية نذ كر أا السبب تقريبًا في ارتكاب باقي الجرائم الدولية. 


.P€N٣€Z /2001/WGCA/ DP. 2/Add.1 =1‏ »الفريق العامل المعني بجرية العدوانء اللجدة 
العحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية› 2001 »ص03 الموقع: WWW.U1.01g‏ 


الفصل الثان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


مع انتهاء عمل اللجنة التحضيرية قم المنسق آخر ورقة نقاش مغلما فعل 
أععريف العدوان فما خص شروط مار سة الحكمة لا خت ص اص ھا إزاءِ هذه الجرعة و 


قد قدم فيه کل الآراء المختلفة في الموضوع” ك 


ف الأخير فإن الخيارات كغيرة و الاتفاق حول خيار واحد صعب جلا 
لكن الكل قد أجمع على وجوب أسبقية شرط تدخل مجلس الأمن للنظر في فعل 


الدولة أولا. 


و في سؤال طرح على اللاعي العام السابق في حاكمة نورنبارغ 
.Benjamin Fenencz‏ حول إمكانية رفع عدد كبير من الشكاوى إلى المدعي 
العام قد تكون مبنية على مصال سياسية أو حتى متعسفة من طرف مجلس الأمن عند 
إقراره حالة عدوانء أخبر قائلا: 

« أفهم مدى الخوف من استعمال حق الفيتو من طرف الأعضاء الدائمين في 
مجلس الأمن» إن الولايات المعحدة الأمريكية هي التي أصرّت على هذا 
الإجراء كشرط لقبوها منظمة الأمم المتحدةء إن مجلس الأمن مكاف عفظ 
السلم و الأمن الدوليين إذا ما تعسفوا في استعمال هذه الساطة لصلحتهم 
الشخصية. فإن منظمة الأمم المخحدة ستسقط و كذلك احكمة و نظام 
حفظ السلم ککلل». 


و بقیت هذه الاقتراحات تقر يبا على ما ھی ف نطاق أعمال فریق العمل 
الخاص جريعة العدوان الذي أنشأته جعية الدول الأطراف للمواصلة في إيجاد 
تعريف للعدوان و بقيت النقاشات على ما هي و ا يتو صل ل الآن على حل 


و سط يوٴفق بین الآراء. 


/200/W GCA RT 1/Re. 2 =2‏ Z€٣€آPN‏ . الفريق العامل المعني بجرعة العدوانء اللجنة 
التحضيرية للمحكمة اجنائية الدولية 2002 › الموقع: WWW.U1.01g‏ 


الفصل الثان: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


خلاصة الفصا الثان: 


بالرغم من الوصول إلى تعريف جرية العدوان في القانون الدولي العام» و 
ذلك في قرار الجمعية العامة التابعة هيئة الأمم المتحدة رقم 3314 الصادر بتاريخ 
4 ديسمبر 1974؛ إلا أنه ظهر أن لا فائدة منه إطلاقاء إلا في كونه أصبح كمرجع 
يعتمد عليه في الأعمال اللاحقة. ذلك لأن القضاء الدولي الجنائي قد مل على عاتقه» 
و من جديد» بحث تعريف هذه الجرمةء و إن كان ميثاقي كل من امحكمتين 
العسكريتين الدوليتين لكل من نورنبارغ و طوكيوء قد نصا على هذه الجريمة إلا 


أمما لم يعرفاها. 


بظهور فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة في فترة التسعينات. و محاولة 
فر ضها على أرض الواقع» ظهرت معا فکرة التعريف› و كانت بذلك حرب 
النقاشات الساخنة بين مؤيدي إدماج هذه الجرعة في النظام الأساسي للمحكمة» و 
بين الرافضين لذلك لحججهم الواهية من أجل مصالهم اللخاصة. انتهت هذه الحرب 
بإادماج جرعة العدوان دون الوصول إلى اتفاق حول تعريفهاء لكن أمل الوصول إلى 
هذه النتيجة جعل من اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية ثم بعدها جعية 
الدول الأطراف» تداوم على بحنها لتعريف مناسب توافق عليه كل الدول أو على 
الأقل الأغلبية المطلقة هاءو حتى يقدم إلى المؤتمر الاستعراضي الذي سيقام سنة 
9ء على أساس أن تصادق الدول فيه على هذا التعريف و يدخل حيز العدفيذ 
لتمارس الحكمة بعدها اختصاصها ايزاء هذه الجرعة» لكن في مواجهة الدول التي 


صادقت عليه فقط. 


ختمنا جنا هذاء لکن مو ضوع جرعة العدوان : ينتهي بعد لسنا ندري إن 
كان سيتم الاتفاق على تعريف ها قبل حلول المؤتر الاستعراضي الذي سيكون سنة 
9ء و لکن بدراستنا هذه الموضوع الشيق خرجنا بنتا ئج جد مهمة نذكرها كما 
يلي 
أولا: أن موضوع جرية العدوان ينحصر تقريبا في إشكالية واحدة و هي تعريف 


هذه الجريمة لأن كل الخلافات تدور حول هذه النقطة بالذات. 


ثانياء أنه بعد الاطلاع» اكتشفنا أن إيجاد تعريف واحد و محدد لجرية العدوان جد 


مکن و ليس عستحيل و إن كان صعباء لأنه مص طاح سیاسی 1 کغر منه قانون»› لکن 


هذا له نع من وضع تعریف و مادة قا نو نية أ 


ثالغا: أن الخلافات الدائرة خصوصا كانت بين الرافضين و المؤيدين ؛ لعلم و 


إدراك هؤ لاء الرافضين أن إجاد مشل هذا التعريف سوف يقد يديهم و يشل حر كة 


الاعتداءات المستمرة التي يقومون هاء و مازالوا ايو منا هذا. 


رابعاء إيجاد تعريف جيد للعدوان و تحديد معام هذه الجرعة بصفة تبعد أي تفسير 


منحرف للمادة القانونية المتعلقة هاء سوف يقى الدول المستضعفة من خطر الاأعتداء 


علايها و سیزع القناع على الدول القوية باسم أا تقوم بذلك على ساس حجج 


شرعية و الق ل ساس ھا من األصحة. 


خامساء وجدنا أن القرار 3314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة و التي 
ظن الجميع في وقت مضى أنه الحل الجيد و الأخير لإشكالية التعريف» لم يعد له أي 
صدى و لا معن بدليل رجوع الخلافات إلى أرض الواقع من جديد داخل أروقة 
الحكمة الجنائية الدولية. 


سادساء أن القانون الدولي العام قد فشل في مهمة إيجاد التعريف و جلها على 
عاتقه القضاء الدولي اجنائی ګاولا منه العقدم خطی اجابية و سريعة ا الأمام. 


خاقة 


سابعاء اكتشفنا مدى أهية مو ضوع جرعة العدوان و مدى خطو رقا و دلیل ذلك 


السنوات الطويلة من الشقاء و الخلاف من أجل وضع معام هذه الجرعة. 


ثامناء أنه كان للدول العربية أثناء المؤتر الدبلوماسي لمفوضي الأمم المتحدة دورا 


كبيرا في إدماج هذه الجريعة ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و كيف 


لا و هى المعنية الأولى بهذا العدوان. 


تاسعاء نتيجة أخرى توصانا إليها هو عدم الوصول لحد الآن إلى تحديد كل ما خص 


جريمة العدوان و حل كل الإشكالات المتعلقة ها خاصة و أن المؤ قر الاستعراضى 
القادم ينتظر ذلك من أجل منح للمحكمة الجنائية الدولية الضوء الأخحضر لمارسة 


اختصاصها ايزاء هذه الجرعة. 


لكن كديثنا عن اختصاص احكمة يؤسفنا أن نجد أن هناك مادة قانونية - 
الماد 121 من النظام الأساسي للمحكمة - تنص أن أي تعديل بخص جرية العدوان 
من حيث القواعد القانونية التي ستوضع ها فيما بعد لن تسري إلا في حق من 
سيصادق مستقبلا على أحكام جرية العدوان. 
هذا يعني كلل هذا التعب في البحث في هذا المجال سيذهب هباء منشوراء إذ أننا 
سنرى أن الدول التي تشن حروبا عدوانية لن تصادق على مثل هذه الأحكام و 
بالتالي لن تكون للمحكمة أي سلاطة قضائية عليها. 


و هذا كان من الأفضل لو أن أحكام جرعة العدوان با فيها تعريفها توضع 
!ما في اتفاقية تکو ن ملزمة التنفيذ و واجب تطبيقها على کل الدو ل“ و الحفاظ على 
الالتزامات التي فيها بعيدا عن أية حجة بوجود سيادة الدول. أو إدماجها داخل 


النظام الأساسي شرط أن يطبق على الجميع 


هذه هي مجمل النتائج و البدائل التي توصل إليها بحغنا بكل تواضع» على أمل أن نجد 
من يسعی إلى حقيق العدالة في هذا العام و ذلك بان يعاقب کل معتد بسبب أفعاله»و 


بان تطبق الأحكام المستقبلية لجحرية العدوان على الكل. 


و فسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العملء و آخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين 
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ملخص باللغة العربية 


إن موضوع بحشنا هذا بتلخص في نقطتين أساسيتين هما كيفية تعامل القانون الدولي 
العام مع جريمة العدوان» و دور القضاء الجنائي الدولي في إيجاد مكانة هذه المجريمة ضمن 
الجرائم الدولية الأخرى. 


حيث أن القانون الدولي العام كثيرا ما طرح للنقاش هذا الموضوع» و كثيرا ما 
ذكرته المواثيق الدولية و المعاهدات بين الدول» حتى قرارات الجمعية العامة. 


لأنه في زمن مضى لم تعتبر المرب كعدوان يحمل الدولة المسؤولية الدولية» بل 
كانت وسيلة جيدة لحل التزاعات في ذلك الزمان. 
لكنه مع بداية القرن العشرين و خاصة سنة 1907 في مؤتمر لاهاي» كان هناك تقييد 
كبير للحرب» و جاء عهد عصبة الأمم مؤكدا على ذلك و كذلك المعاههدات و 
الاتفاقيات المبرمة في ظلها. 


بعدها ظهرت هيئة الأمم المتحدة سنة 1945ء و تحعكمت في زمام الأمور وقتهاء 
و بدأت تفكر جديا في تحري هذه الحرب و كان مياقها صريحا في ذلك؛ لكن هذا الإجراء 
م يكن كافيا للهينة فبدأت منذ سنة 1950 في تدارس فكرة إنجاد تعريف للعدوان» بعدما 
أكدت على أن كل حرب تكون مخالفة للمواثيق و المعاههدات الدولية تكون غير مشروعة 
و بالتالي تعتبر عدواناء 
و كان بالفعل لابد من إيجاد تعريف دقيق واحد و محدد له» حت يتسنى معاقبة مرتكي 
جريمة العدوان و بالمقابل حقى لا يدسنى للدول في أن تفسر عدوانها تفسيرا يليق يمها. 


وهكذامنذ سنة 1950 إلى سنة 1974 -أي على مدار 24 سنة كاملة- كان هناك 
في كل سنة» نقاش حاد و ساخن جدا بين وفود الدول التي كانت تجتمع في صدر 
هينة الأمم المتحدة على شكل لجان خاصة لتدارس الفكرة» فكان هناك رأيين حتلفين 
تماما الرأي الرافض للفكرة و الرأي اليد ها بقوة. 
و كانت حجج المؤيدين هي الغالبة لكنهم اختلفوا فيما بينهم حول شكل التعريف 
و مضمونه. 
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ففيما بخص الشكل هناك من بؤيد وضع تعريف عام فقط و هناك من أراد 
حصره في أمنلة . 
أما مضمونه ففريق عني بإدراج العدوان المسلح المباشر فقط و فريق آخحر أراد إدخال 
العدوان الملسلح غير المباشر و الثالث طالب بإادماج كل أنواع العدوان با فيه العدوان 


الاقتصادي و العدوان الإيديولوجي. 


لکن قرار الجمعية العامة رقم 4 لسة 1974 و الذي جاء نتيجة هذه الجهود 
حاول تجميع الآراء المختلف فيها فجاء بتعريف عام يلحقه تعريف حصري بالأمنلة ثم أدخل في 
تعريفه العدوان المسلح بشكليه المباشر و غير المباشر مبعدا بذلك باقى أنواع العدوان. 


و هنا يتوقف دور القانون الدولي العام فيمايخص هذه الجربمة و يطرح الإشكال 
نفسه في القضاء الدول الجنائي. 


حيث أن تجري العدوان نص عليه في ميناقي الحكمنين العسكريتين الدوليتين لكل 
من نورنبارغ و طوكيو» فكانتا تسميان هذه الجرعة بالجريمة ضد السلم و كانتا تعتبراها 
جرية في منتتهى الخطورة بل هي أم كل الجرائم الدولية الأحرى. لكنها بقيت دون تعريف 
محدد. 


و لهذابقي الموضوع على حاله منذ انتهاء الحاكمتين. فقي القضاء الدولي الجنائي 
في ركود تام إلى غاية تحرك الإرادة الجماعية من جديد نحو إنشاء حكمة جنائية دولية 
دائمة سنة 1990 و ظهرت معها فكرة مناقشة التعريف بالرغم من أن قرار الجمعية 
العامة لسنة 1974 تكلف بذلك. غر أنه فيما يبدو م يعد كافيا أبدا خاصة و أن 
الدول قد ضربت به عرض الحائط. 


و بدأت النقاشات من جديد و ظهرت الخلافات نفسهاء زيادة على إشكاليات 
جديدة نذكر من بينها شروط اختصاص الحكمة الجنائية الدولية ايزاء هذه الجريمة و 
علاقتها مجلس الأمن» خاصة و أنه الوحيد المختص لد الآن في تدارس حالات العدوان 
حسب الصلاحيات الممنوحة له في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
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و بالتالى كان هناك الرافض تماما لفكرة أن تخعص الحكمة بمذه الجرممة و 
تنركها مجلس الأمن وحده إذن عدم اعتبارها جريمة دولية؛ و بين المؤيد لإدراجها في 
اللظام الأساسي ممع احترام اختصاص مجلس الأمن. 


حتى آخر لحظة كانت جرية العدوان ستحذف من قائمة الجرائم الدولية اللمصوص 
عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةء لولا تدخل المؤيدين الذين كانوا بدسبة 
كبيرة و خاصة الدول العربية بحيث هددوا يافشال المؤتقر الدول للمفوضين الدبلوماسيين 
لسنة 1998 و بقاطعتهم للنظام الأساسي بعدم توقيعهم له؛ فم إدخاها ضمن اختصاص 
الحكمة شرط بقائه معلقا لين الوصول إلى تعريف واحد و محدد. و تحديد شروط 
اختصاص الحكمة تحديدا قاطعا مع الحافظة على صلاحيات مجلس الأمن . 


و بدأت جهود اللجنة التحضررية للمحكمة الجنائية الدولية يانشائها لفرق عمل 
خاصة بتعريف العدوان و ذلك إلى غايية سنة 2002 و واصلت بعدها جعية الدول الأطراف 
إلى غاية يومنا هذاء بحيث أا حددت كل الإشكالات الملطروحة و المتعلقة بمذه المجرعة و هي 
الآن بصدد حل كل إشكال على حداء لكنها بمب أن تنتهي من عملها في أقرب الآجال و 
بالتحديد قبل سنة 2009 تاريخ المؤقمر الاستعراضي ليناقش الفكرة هائيا . 


خلاصة القول أن جرية العدوان كانت و ما زالت تىحدث هرجا كبيرا في الجتمع 
الدول» و بالتالي لا بد من الابتعاد عن الخلافات التي لا مععنى ها و محاولة التفكير في حل 
إشكالات هذا الموضوع» لينعم على الأقل الجتمع الدولي في سلام لأنه أصبحت هناك 
عدالة جنائية دولية و رعا سوف يعمل القاضي على حقن الدماء التي ما زالت تزف كل 
يوم في كل مكان من هذا العام . 


لكن هل الإجراءات التي رعا ستعخذ فيما بعد ستكون في مستوى تطلعاتنا أم لا ؟ 
خاصة و أننا ذكرنا في بحشنا فيما سبق» أن البعض منها التي اتتفقت عليها الدول فيما بخص 
حاربة جرية العدوان لن تلعب الدور المنوط ها لأا ليست بالقسوة و بالالزام الواجبين. و أن 
كل هذه الجهرد قد تذهب في لحظة واحدة هباء منشورا. 
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Le sujet de notre mémoire se résume en deux points primordiaux qui 
sont : 


- la façon d’agir du droit international public envers le crime d’agression, 
- et le röle de la justice pénale internationale dans le but de trouver un 
emplacement du dit crime au sein des autres crimes internationaux. 


Cependant le droit international public a posé ce sujet au débat ã 
plusieurs reprises ; et voir même sa révélation dans les chartes internationales, 
les conventions entre pays, et même dans les décisions de 1’assemblée générale 
des nations unis. 


Car dans un temps passé, la guerre n’était pas considérée comme 
agression qui, dans I’ international, responsabilise 1°état, or c’ était une bonne 
méthode de résoudre les différents a cette époque. 


A T’arrivée du 20éme siêcle, et précisément en 1907 dans le congrês de 
LA HAYE, une certaine limite a mis fin ã I’ anarchie des guerres, même la charte 
de Il’ organisation de société des nations a confirmé ces limites ainsi que toutes 
les conventions et les chartes faites aû cette époque. 


Juste après, et en 1945 avec la naissance de l’organisation des nations 
unies, cette derniêre a put maîtriser de plus en plus les guerres, et a pensé 
sérieusement ã l’interdiction définitive des dites guerres, car sa charte était 
formelle. Or cette procédure n’était pas suffisante et il fallait étudier 1’idée de 
définir agression depuis 1950, surtout qu’ elle a confirmé que toute guerre non 
conforme aux conventions et accords internationaux est illégale, soit même une 
agression ; et il fallait vraiment trouver une définition claire et rigoureuse pour 
qu’ on puisse punir les auteurs de ce crime, et pour qu’on puisse aussi interdire 
aux états de définir cette notion a son guise. 


C’est comme ça que depuis 1950 au 1974, soit 24 ans écoulés, il y’ avait 
un grand débat entre les états qui se réunissaient au sein de l1’ organisation des 
nations unies, dans des commissions spéciales pour étudier 1’idée de trouver une 
définition ã I’ agression. 

Il y’avait donc deux différentes opinions, lune n’accepte en aucun cas cette idée 
et autre était pour. 


Les pays de cette derniêre se sont donnés ã fond pour qu’a la fin, leurs 
arguments fussent convainquant mais ils se contredisent sur le fond et même la 
forme de la définition. 

Car en ce qui concerne la forme, un avis était avec la forme générale, et un autre 
était avec une définition limitée par juste des exemples. 
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Et en ce qui concerne le contenu une équipe s’est préoccupée par 
1’agression armée directe, et une deuxiême voulait introduire 1’agression armée 
indirecte, alors qu’ une derniêre cherchait ã trouver une définition pour toutes les 
formes d’agression y compris l1’agression idéologique et économique. 


Mais ã la fin de ce débat, et exactement en 1974, la décision de 
1’assemblée générale n° 3314, a décidé d’englober toutes les opinions en une 
seule définition générale suivi d’exemples précis, mais en se contentant de 
1’agression armée directe et indirecte. 


C’est ici que s’arrête le rêle du droit international public, mais on 
trouve le même problématique dans le domaine de la justice pénale 
internationale. 


En commençant, incrimination_d’agression était dans les deux chartes 
des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et Tokyo, et qui s’appelait 
a cette époque le crime contre la paix. 

Ces tribunaux considéraient l’agression, comme un três dangereux crime voir 
même J’ultime de tous les autres crimes internationaux. Mais il restait sans 
définition. 


Jusqu’ã 1990, ou on voulait créer un tribunal pénal international 
permanent, et c’est ici que commence ã nouveau l’idée de définir l1 agression 
malgré qu’il y’ avait une dans la décision de 1974, mais aucun état la respecter. 


Et on trouve toujours les mêmes différents, en plus de d’autres 
problématiques entre autres : 
Les conditions de la compétence de la cour pénale internationale ã 1’égard de ce 
crime, et sa relation avec le conseil de sécurité, surtout qu’il est le seul habilité ã 
ce moment a étudié les cas d’agression selon le chapitre 07 de la charte des 
nations unies. 


Il y’avait donc, une partie des états qui ont refusé formellement 1’idée 
que la cour ait compétence de ce crime car c’est le röle du conseil de sécurité. 
Et une grande partie qui veut intégrer ce crime dans le statut de la cour en 
respectant évidemment les compétences du conseil de sécurité. 


Jusqu’a la derniêre minute, on a failli éliminer le crime d’agression de 
la liste des autres crimes introduisais dans le statut de la cour, mais la partie qui 
était pour, a défendé son opinion, surtout les pays arabes qui ont menacé 
d’interrompre le congrês international de plénipotentiaires ã 1998, et de ne pas 
signer sur le statut surtout qu’ils étaient nombreux ã le faire. 
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Et c’est gagné, car le crime d’agression est enfin intégré au sein du 
statut, mais a condition de suspendre la compétence de la cour ã 1’égard de ce 
crime, jusqu’a trouver une définition claire et mettre toutes les conditions ã la 
compétence de la cour, sans toucher aux compétences du conseil de sécurité. 


Et c’est de la, que la commission préparatoire de la cour, a créer des 

groupes de travail, leur seul but était de mettre fin ã ces différents, et ça jusqu’au 
2002. 
Et voila que Uassemblée des états parties continue le travail jusqu’a ce jour, car 
pour faciliter la tache, a précisé tous les problématiques concernant ce crime et 
elle est entrain de les résoudre un par un ; mais elle doit terminer son travail le 
plutêt possible, et exactement avant 2009 la date du congrès de révision. 


A la fin de ce résumé, je veut dire que le crime d’agression est encore le 
sujet le plus délicats, et le plus compliqué dans la société internationale ; et c’est 
pour ça qu’ on doit oublier tous ces différents et trouver sérieusement des 
solutions ã ces problêmes, pour que le monde puisse enfin dormir en paix. 

Par ce que y’a maintenant une justice pénale internationale, et peut-être que le 
juge de la cour pénale internationale va pouvoir arrêter ces guerres d’agression 
qu’on vis jour après jour, dans tous les coins de ce monde. 


Mais es-ce que les procédures qu’on va les prendre dans le futur en 
mesure d’arrêter ces agressions vont être ã la rigueur ; jen doute, surtout que 
dans ma recherche je me suis persuader qu’il y’a des mesures sans importance et 
ne peut garantir 1’ arrêt de ces agression, ainsi tous ces efforts risque de partir en 
1’air. 
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The subject of our dissertation is summarized in two primordial points that are: 
The way to acte of the public international law towards the crime of aggression. 
And the role of the international penal justice in the aim to find a site of that crime within the other 
international crimes. 
However the public international right put this subject repeatedly to the debate, and see also its 
revelation in the international charters, the conventions between countries, and even in the decisions 
of the united nations general assembly. 
Because in past time, the war was not considered like aggression that, in the international, 
responsibilize the state, however it was a good method to solve the different in that time. 
At the arrival of the 20" century, and precisely in 1907 in LAHAYE convention, a certain limit put 
an end to the anarchy of wars, even the charter of league of nations organization confirmed these 
limits as well as all conventions and charters made in that time. 
Just after, and in 1945 with the birth of the organization of the united nations, that could more and 
more master the wars and thought seriously to the definitive interdiction of the so-called wars, 
because its charter was formal- However this procedure was not sufficient and it was necessary to 
study the idea to define aggression since 1950, above all that it confirmed that all war which is not 
in conformity with conventions and international agreements are illegal, is even an aggression; and 
it was necessary to find a clear and rigorous definition to be able to punish the authors of this crime, 
and so that we can also forbid the states to define this notion at its manner. 
So that since 1950 to 1975m either 24 draining years, it had been a big debate between the states 
that met within the organization of the united nations, in special commissions to study the idea. 
It was therefore two different opinions, one doesn't accept it and the other was for it. 
The countries that supported aggression gave convincing arguments but they contradicted it selves 
in the object and the general form and other was with a definition just limited by examples. 
With regard to the content a team was worried by the direct armed aggression, a second wanted to 
introduce a direct armed aggression whereas a last one tired to find a definition for all forms of 
aggression including the ideological and economic aggression. 
But at the end of this debate, and precisely in 1974, the 3314 general assembly decision decided the 
include all opinions in only one general definition followed of precise examples; but while being 
content with the direct and indirect armed aggression. 
It is there that stops the role of the public international right, but we find the same problematic in 
the domain of the international penal justice. 
While beginning the incrimination of aggression was by the two charters of the international 


military courts of Nuremberg and Tokyo, and that was called the crime against the peace. 
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These courts considered the aggression, like a very dangerous crime even the ultimate of all others‏ 
international crimes, but it remained without definition.‏ 

The situation stagned after the end of the two law suit, until 1990, we wanted to create a permanent 
international penal court, and it is there that the idea begins again about the definition of aggression, 
although it had been one in 1974 decision, but no state respected it. 

We always find the same different in addition of other problematics such as: the conditions of the 
international penal court competence with regard to this crime and its relation with the security 
council, especially as it is the only one authorized at that moment to study the cases of aggression 
according to the chapter 07 of united nations charter. 

Therefore it was a part of states that refused the idea that the court has the competence of this crime 
because it is the role of the Security Council. 

And a big part wanted to integrate this crime in the statute of the court while respecting evidently 
the competence of the Security Council. 

Until the last time we failed to eliminate the crime of aggression from the list of the other crimes 
introduced in the statute of the court, but the part that was for, has defended its opinion especially 
the Arabian countries that threatened to discontinue the international convention of plenipotentiaries 
of 1998 and to refuse to sign the statute, especially as they were numerous to make it. 

The crime of aggression was finally integrated within the statute but under the condition to 
discontinue the competence of the court competence, without touching the Security Council one. 
And from there, the preparatory commission of the court has created groups of work; their only aim 
was to put an end to these differents, and that until 2002. 

The assembly of the states parties continue the work until this day because to facilitate the task, it 
has specified all problematics concerning this crime and it has been solving them one by one, but it 
must rather finish its work and precisely before 2009, the date of the revision convention. 

Because there is now an international justice, and maybe that the judge of the international penal 
court is going to be able to stop these wars of aggression that we screw day after day, in all corners 
of this world. 

However is the future procedures which they are going to take them will cover our aims? Especially 
as in my research, some of them which the countries approved to stop crime of aggression are 
without importance and cannot guaranteed the stop of these aggressions, so all these efforts risk to 


leave in air. 


